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  ملخص
  

ت ة تناول وع الدراس اذ( موض ل النف ام المعج ضائیة للأحك ا الق انون وفق ات لق  المرافع
ت لا التنفیذیة القوة أن مقدمتھا بینت وقد ،)الكویتي ام إلا تثب وة الحائزة للأحك  أي المقضي الأمر لق

ة بالطرق الطعن تقبل لا التي ویتي المشرع وأن  العادی تثناء أورد الك ى اس ذه عل دة ھ  فأضفي القاع
وة ة الق ى التنفیذی ام عل شمولة الأحك اذ الم ل بالنف و  المعج اذ وھ م نف م الحك ھ رغ ن قابلیت ھ للطع  فی

  .الطرق ھذه بإحدى فعلا فیھ الطعن أو العادیة بالطرق
د سمت وق ى الدراسة ق واعلأ الأول خصص فصلین، إل اذ ن ام المعجل النف ضائیة للأحك  الق

ا ورد بالنصوص  ى م                                                                                حیث حدد المشرع حالات النفاذ المعجل على سبیل الحصر بحیث تقتصر عل
ة انون  ،         القانونی وة الق ل بق اذ معج ى نف سم إل و ینق ي (                                       وھ ضائي   . )      الحتم ل ق اذ معج صص  .                ونف  وخ
صل اني الف ضمانات الث اذ ل ل النف ام المعج ضائیة للأحك ي ،الق ةكف وھ اذ ال ل النف ھ المعج ن ووقف  م
  .الوصفي الاستئناف أو الحكم وصف على والاعتراض الاستئناف محكمة

د صت وق ة خل ى الدراس دة إل ائج ع ا نت الات أن أھمھ اذ ح ل النف ھ المعج ي واردة بنوعی  ف
ى الكویتي القانون ھ الحصر سبیل عل اذ لأن م نف ل للحك ا صیرورتھ قب تثناء ،نھائی ى واس دة عل  القاع

ةالعا وت م وة بثب ة الق ام التنفیذی ائزة للأحك وة الح ر لق ضي الأم ة وأن .المق اذ كفال ي المعجل النف  الت
دمھا وم یق ھ المحك ب ل ذ طال ة التنفی ة جوازی لطة للمحكم ر س ا الأم ن بھ ھ م تثناء ،عدم ام باس  الأحك

ي الصادرة واد ف ة الم ذه التجاری ذة فھ شرط معجلا ناف ة ب وة الكفال انون بق ا .الق  توصیات مأھ أن كم
وم لھ المحكوم اختارھا التي الكفالة نوع لإعلان میعاد تحدید ضرورة الدراسة ھ للمحك د .علی  وتحدی

ف كفالة طرق اذ وق ي المعجل النف دمھا الت ستأنف یق م الم ھ للحك ف ل اذ بوق ن المعجل النف ة م  محكم
   .الاستئناف
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ABSTRACT 

 
The study addressed the issue of (Accelerated access to judicial provisions 

According to the Kuwaiti law pleadings). The forefront showed that the executive 
power do not prove to the provisions of possessing the power of res judicata which that 
do not accept the appeal by standard methods. Kuwaiti legislature cited an exception to 
this rule and added the Executive Force sentences which covered urgent self-rule, a 
force of government, despite its ability to appeal the conventional methods, or appeal it 
actually one of these ways.  

The study is divided into two chapters devoted the first for the types of force 
accelerated judicial decisions where the legislator identified cases of force accelerated 
limited so only to what is stated in legal texts. It is divided into an accelerated entry into 
force of the force of law (inevitable) and the entry into force of an accelerated judicial. 
The second chapter guarantees accelerated access to judicial provisions which ensure 
access accelerated and stop it from the Court of Appeal and to object to the description 
of Appeal judgment or descriptive. 

The study found that the most important outcome of several cases of force 
accelerated quality and featured in the Kuwaiti law limited because of the entry into 
force of the rule before finally happen. As an exception to the general rule on 
demonstrated executive power of the provisions of possessing the power of res judicata. 
And ensuring accelerated access provided by the convict who requested the heinous 
execution of the court authority comes out of whether or not. With the exception of 
judgments in commercial materials which should be enforceable accelerated condition 
of bail by force of law. The most important recommendations of the study is the need to 
make an appointment to announce for the bail type which chosen by convict of the 
convicted. In addition to identify ways of ensuring that the accelerated force provided 
by the appellant for the rule of force to stop him from accelerated by the Court of 
Appeal. 
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  الفصل الأول

  أنواع النفاذ المعجل للأحكام القضائیة

وة  أن الق ة ب دة العام ى القاع تثناء عل ویتي اس انون الك                                                                                       النفاذ المعجل للأحكام القضائیة في الق

اذ المعجل                            ولذلك یحدد المشرع حالات ال ،                                                   التنفیذیة تثبت فقط للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي              نف

ة                   على سبیل الحصر بحیث ا ورد بالنصوص القانونی ى م ا ولا  ،                                    تقتصر عل اس علیھ لا یجوز القی                           ف

ذا  ھ ھ انون منح رر الق ث یق ل إلا حی اذ المعج ف النف م وص ق الحك سیرھا ولا یلح ي تف ع ف                                                                                التوس

     .     الوصف

دائي ال          ذي سیصدر                                                                      وھذا التحدید یلزم الأطراف فلا یجوز لھم الاتفاق على منح الحكم الابت

لا  ة أیضا ف                                                                                    في نزاع معین  قوة نفاذ معجل في غیر الحالات التي جاءت بالنصوص، ویلزم المحكم

ك انون ذل ا الق از فیھ ي أج الات الت ر الح ي غی ل ف اذ المعج ا بالنف مول حكمھ ا ش وز لھ لا   )1(                                                                           یج     عم

   .)2(                          من قانون المرافعات الكویتي  )    195 (                          بالفقرة الثانیة من المادة 

ام         الحق في ا ولكن ق بالنظام الع ذ بموجب  .                                  لنفاذ المعجل لا یتعل ي التنفی ار أن الحق ف                                    باعتب

ھ  .                                         سند معین ھو حق خاص لصاحبھ ولھ أن ینزل عنھ اذ المعجل فإن م مشمولا بالنف إذا صدر الحك                                          ف

ادي   اذ الع وة النف ھ ق ین حیازت ار لح م، والانتظ ذا الحك ذ ھ دم تنفی ى ع اق عل راف الاتف وز للأط                                                                                     یج

ازا  وة الأمر المقضي               بصیرورتھ حی ده ،                لق زاع أو بع ام الن ل قی اق قب تم الاتف د ی ل  ،                                        وق د یكون قب                وق

   .)3(                  صدور الحكم أو بعده

واد  ي الم ي وردت ف ل الت اذ المعج الات النف شریعي لح یم الت ام التنظ ا لأحك     و    193 (                                                                     وطبق

وة                                          فإن النفاذ المعجل ینقسم إلى نوعین نفاذ مع  )4(                          من قانون المرافعات الكویتي  )    195    و    194         جل بق

                                                             

  .35 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  فتحي،والي )1(
ولا یجــوز الاتفـاق قبــل صــدور الحكــم علــى شــموله بالنفـاذ المعجــل فــي غیــر حالــة مــن " : التـي جــاء فیهــا مــا یلــي )2(

  ."حالاته 
 صـــفحة ،دار النهــضة العربیــة:  الطبعــة الأولــى ؛ القــاهرة، مبــادىء التنفیــذ،)1978( محمــد عبــد الخــالق ،عمر )3(

ـــ والـــي.234 التنفیـــذ الجبـــري فـــي :  فتحـــي، والـــي-. 66-65 صـــفحة ، مرجـــع ســـابق،التنفیـــذ الجبـــري:  فتحـــي،ـ
  .36 -35 صفحة ، مرجع سابق،القانون الكویتي

  .صريمن قانون المرافعات الم ) 290 و289 و 288( المواد : وانظر )4(
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ادة   )                        أو النفاذ المعجل الحتمي (         القانون ي الم ھ ف ذي وردت حالات و ال ذكور    193                              وھ انون الم ن الق                      م

   .)1(                 من القانون نفسھ   194                                               ونفاذ معجل قضائي وھو الذي وردت حالاتھ في المادة 

وة  ستمد الق م ی ي أن الحك ضائي ف ل الق اذ المعج ن النف انوني ع ل الق اذ المعج ف النف                                                                                ویختل

ة ھ         التنفیذی د طلب ضھ عن وز رف ذلك لا یج ھ ول انون ذات ن الق لا ،                                            م ھ أص ة لطلب ة  ،                   ولا حاج           ولا حاج

ھ صراحة ن طلب د م اذ المعجل القضائي فلاب ة أن  ،                                                               للنص علیھ في الحكم أما النف                      ولا یجوز للمحكم

م ،               تقضي بھ دون طلب ي منطوق الحك ھ ف نص علی رد ال د أن ی ك  ،                                      ولاب ان ذل ھ ك نص علی م ی إذا ل                            ف

   .)2(                                             وللقاضي سلطة تقدیریة في الأمر أو عدم الأمر بھ ،           حكم بالنفاذ             رفضا لشمول ال

ام القضائیة  اذ المعجل للأحك سم النف ث  ق ج المشرع حی ع نھ                                                                              وعلى ضوء ما تقدم وتمشیا م

ضا  سمى أی انون و ی وة الق اذ المعجل الحتمي (                                       إلى نفاذ معجل بق ة  ، )                     بالنف أمر المحكم اذ معجل ب                           ونف

ل  اذ المعج سمى بالنف ا ی و م ضائي                           وھ لال  .)3(       الق ن خ ل م اذ المعج واع النف الات أو أن نتناول  ح                                                 س

   :                                            تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین على الشكل التالي 

   . )      الحتمي (                           النفاذ المعجل بقوة القانون   :            المبحث الأول

   .                     النفاذ المعجل القضائي  :              المبحث الثاني

  

  

  

  

  

                                                             

 صــفحة  ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ فــي قــانون المرافعــات الكــویتي:  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )1(
200.  

شـــكالات التنفیـــذ فـــي قـــانون المرافعـــات ، )    1980 (             عبـــد الباســـط  ،     جمیعـــي )2(    ،                  دار الفكـــر العربـــي ،         القـــاهرة ،      ٕ                                  طـــرق وإ
 التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریـة  المبـادىء ،)2002(  أمال ، والفزایري، عبد الباسط، جمیعي-   .  78     صفحة 

 عزمــي عبــد ،عطیــة  ـــ  .80 صــفحة ، منــشأة المعــارف، الإســكندریة،العامــة فــي طــرق التنفیــذ والحجــز المختلفــة
 محمـد ، عمـر– .200 صـفحة  ، الكتاب الأول، مرجع سابق،قواعد التنفیذ في قانون المرافعات الكویتي: الفتاح

  .236 صفحة ،رجع سابقم: عبد الخالق
 ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي، والــي-. 66 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )3(

  .36 صفحة ،مرجع سابق
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  المبحث الأول

  )الحتمي(النفاذ المعجل بقوة القانون 

انون ،                            لمعجل بقوة القانون أو الحتمي        النفاذ ا       دون  ،                                         ھو الذي یستمده الحكم من مجرد نص الق

   .)1(                                                حاجة لأن یطلبھ المدعي أو أن یصدر أمر من القاضي بھ

ادة  ي الم انون ف وة الق ل بق اذ المعج الات النف د وردت ح ات     )    193 (                                                   وق انون المرافع ن ق                    م

ة                 النفاذ المعجل واج  "   :                             الكویتي التي جاء فیھا ما یلي ي الأحوال التالی انون ف وة الق ام   :                                 ب بق            أ ـ الأحك

ي أصدرتھا ة الت ت المحكم ا كان ستعجلة أی ة أو  .                                                         الصادرة في المواد الم صادرة بالنفق ام ال                                 ب ـ الأحك

ھ صغیر أو رؤیت سلیم ال سكن أو ت اع أو ال ضانة أو الرض أجرة الح ى  .                                                         ب صادرة عل ر ال                          ج ـ الأوام

تظلم م ي ال صادرة ف ام ال رائض والأحك ا                                   الع ة  .   نھ واد التجاری ي الم صادرة ف ام ال   .)2( "                                        د ـ الأحك

ا حالات بأربعة القانون بقوة المعجل النفاذ حالات الكویتي المشرع حدد النص ھذا وبموجب  نتناولھ

   :التالیة المطالب في

  .المستعجلة المواد في الصادرة للأحكام المعجل النفاذ: الأول المطلب

  .الشخصیة الأحوال مواد بعض في الصادرة لأحكامل المعجل النفاذ: الثاني المطلب

  .منھا التظلم في الصادرة والأحكام العرائض على للأوامر المعجل النفاذ: الثالث المطلب

  .التجاریة المواد في الصادرة للأحكام المعجل النفاذ: الرابع المطلب

  

  

  

  

  

  
                                                             

التنفیــذ الجبـــري فــي القـــانون :  فتحــي، والـــي- 67 ـ 66 صــفحة ، مرجــع ســـابق،التنفیـــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )1(
  .36 صفحة ، مرجع سابق،الكویتي

 والمنـشور بالجریـدة الرسـمیة 1988لـسنة ) 3( بموجـب المرسـوم بالقـانون رقـم 193مـن المـادة ) ج(استبدل البند  )2(
مـــن ) 289 و288(المـــادتین :  وانظـــر.3 صـــفحة ، الـــسنة الثامنـــة والأربعـــون ،)563( العـــدد ،)الكویــت الیـــوم(

  .قانون المرافعات المصري
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  الأول المطلب

  جلةالمستع المواد في الصادرة للأحكام المعجل النفاذ

ي  )  أ /   193 (            ذكرت المادة  ا یل ویتي م ات الك انون المرافع ن ق وة    : "                                 م اذ المعجل واجب بق                         النف

ة وال التالی ي الأح انون ف ي  أ  :                          الق ة الت ت المحكم ا كان ستعجلة أی واد الم ي الم صادرة ف ام ال                                                            ـ الأحك

درتھا ي .)1( "       أص ا یل ادة م س الم ن نف ة م رة الثانی رت الفق ا   : "                                           وذك ي الح ل ف اذ المعج ون النف    لات                           یك

ة    ...                             بغیر كفالة ما لم ینص في الحكم   ..  . ) أ (                   الواردة في الفقرات  ویتي    ".                 على تقدیم كفال                 والمشرع الك

ع المشرع المصري اذ المعجل   )2(                            یتفق في ھذا م ستعجلة مشمولة بالنف ام الم ن حیث جعل الأحك                                                   م

صادرة                            فالأصل أن النفاذ المعجل للأ ،                            ومن حیث جعل الكفالة جوازیة ،                   بقوة القانون من جھة ام ال              حك

دیم  ،                                   في المواد المستعجلة یكون بغیر كفالة ى تق                                                      ولكن المشرع أجاز للمحكمة أن تنص في الحكم عل

   .)3(             كما سنرى لاحقا   ،             من جھة أخرى ،                                           الكفالة فاشتراط الكفالة ھنا اختیاري للمحكمة

واد ي الم صادرة ف ام ال انون للأحك وة الق اذ المعجل واجب بق                                                                                ویتضح من ھذا النص أن النف

ستعجلة أو   )4(                                       المستعجلة أیا كانت المحكمة التي أصدرتھا ور الم ن قاضي الأم                                         أي سواء صدرت م

ة ق التبعی ا بطری ت إلیھ ستعجل إذا رفع ق م ي ش وع ف ة الموض ن محكم درت م ك دون  .)5(                                                               ص            وذل

لا ذھا معج ى تنفی م عل ي الحك ص ف ى ن ة إل م  ،                                     حاج ذ الحك صم تنفی ب الخ زم أن یطل ھ لا یل ا أن                                            كم

                                                             

النفـاذ ":  مـا یلـي1986لـسنة  ) 13( نون المرافعات المدنیـة والتجاریـة المـصري رقـم من قا) 288(ذكرت المادة  )1(
  ...".واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أیاً كانت المحكمة التي أصدرتها.. .المعجل

     ً                    لة أیــاً كانــت المحكمــة التــي                                                                            النفــاذ المعجــل بغیــر كفالــة واجــب بقــوة القــانون للأحكــام الــصادرة فــي المــواد المــستعج )2(
   .               على تقدیم كفالة  .. .                    وذلك ما لم ینص الحكم  .. .       أصدرتها

مطبوعـــات نقابــة المحـــامین  (،الموســـوعة الــشاملة فـــي التعلیــق علــى قـــانون المرافعــات: )2007( أحمــد ،ملیجــي )3(
  .838 صفحة ، الجزء الخامس،)مصر: بالجیزة

 صــفحة  ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قــانون المرافعــات الكــویتيقواعــد التنفیــذ فــي :  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )4(
201.  

ینــدب فــي مقــر المحكمــة   "   :                                                    مــن قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة الكــویتي مــا یلــي  )   32 (                  فقــد جــاء فــي المــادة  )5(
أ ـ : الكلیة قاض على مستوى المحكمة الجزئیة لیحكم بصفة مؤقتة ومع عـدم المـساس بـالحق فـي الأمـور الآتیـة

 علـى أن هـذا لایمنـع مـن . ب ـ منازعـات التنفیـذ الوقتیـة.المسائل المستعجلة التي یخشى علیها من فوات الوقـت
  ."اختصاص محكمة الموضوع بهذه الأمور إذا رفعت إلیها بطریق التبعیة  
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ستعجل تنف انون             الم ص الق ن ن لا م ة معج ھ التنفیذی ستمد قوت ستعجل ی م الم لا لأن الحك ذا معج                                                                    ی

   .)1(      مباشرة

لا  اذا معجلا ب اذه نف ى نف ؤدي إل                                                                              فقد یصدر الحكم المستعجل من قاضي الأمور المستعجلة ی

ادة  ي م ادر ف ھ ص ى أن ھ عل دل بذات ستعجلة ی ور الم ي الأم ن قاض دوره م دل لأن ص بھة أو ج                                                                             ش

ستعجلة صدر .       م د ی ا           وق ستعجل تبع ب الم ع الطل وع إذا رف ة الموض ن محكم ستعجل م م الم                                                               الحك

ي الموضوع صل ف ل الف ستعجلة وقب ة بصفة م ذه المحكم ھ ھ وعیة فتقضي فی دعوى موض ن  .                                                                      ل       وم

                                                   ویطلب فیھا وضع الأعیان المتنازع علیھا تحت الحراسة  ،                                     أمثلة ذلك أن ترفع دعوى بتثبیت الملكیة

وع ا ي موض صل ف ین الف ضائیة لح ة                              الق ة  ،      لملكی رض الحراس ا بف ة حكمھ درت المحكم ا أص                                            وإذا م

ي  ة الت م أن المحكم ستعجلة رغ ادة م ي م                                                                                      القضائیة على ھذه الأعیان فإن ھذا الحكم یكون صادرا ف

ھ مستعجلا فیكون  م وكون ة الحك                                                                                 أصدرت ھذا الحكم ھي محكمة الموضوع فلا أثر لذلك على طبیع

   .)2(                              ھذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل

ستعجلة    وحك ادة م ي م                                                                               مة نفاذ ھذه الأحكام نفاذا معجلا بقوة القانون ھي أن الحكم الصادر ف

ورا ذ ف م ینف ھ إذا ل ن ورائ دوى م أخیر ولا ج ل الت ھ لا یحتم ستعجلة لا  ،                                                         بطبیعت ام الم ا أن الأحك                             كم

سبة  ھ بالن وم فی شيء المحك ة ال ع بحجی ة لا تتمت                                                                                      تتضمن قضاء في أصل الحق وإنما ھي أحكاما وقتی

ة  ل ل صیرورتھا نھائی                                                                                    لموضوع وتقضي بإجراء وقتي ولا یضر المحكوم علیھ في الغالب أن تنفذ قب

د ا بع ا فیم م إلغاؤھ ذھا ث ن تنفی ع م ا یمن ة م یس ثم تعجال إذا   .                                                ول إن صفة الاس ة أخرى ف ن ناحی                                     وم

   .)3(                                   فإنھا تبرر كذلك نفاذه نفاذا سریعا ،                                    بررت صدور ھذا الحكم  بإجراءات مختصرة

ة أو سماع           ومن أمثلة  ات الحال                                                                         الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة الأحكام الصادرة بإثب

ال  ى م ة عل رض الحراس صادرة بف ام ال ل والأحك سفر الطوی لاك أو ال ن الھ ھ م شى علی اھد یخ                                                                              ش

د حائزه ي ی ھ ف ن بقائ الحجز ،                                      متنازع علیھ ویخشى م داد ب دم الاعت صادر بع م ال           وإشكالات  ،                                   والحك

                                                             

 صــفحة ،امس  الجــزء الخــ، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات:  أحمــد،ملیجــي )1(
836.  

 صـفحة ، الجـزء الخـامس،)مرجـع سـابق  ( ،الموسوعة الشاملة في التعلیق علـى قـانون المرافعـات:  أحمد،ملیجي )2(
  .838 ـ 837

 ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي، والــي-. 66 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )3(
 ، مرجـع سـابق،الموسوعة الشاملة في التعلیق على قـانون المرافعـات: أحمد ،ـ ملیجي. 36 صفحة ،مرجع سابق

 - .236 صــفحة ، مرجــع ســابق،مبــادىء التنفیــذ: محمــد عبــد الخــالق ، ـ عمــر.836 صــفحة ،الجــزء الخــامس
 صــفحة  ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ فــي قــانون المرافعــات الكــویتي:  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة
201 – 202.  
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ص م ال ذ والحك ة                   التنفی ة الوقتی ویتي    793  (                     ادر بالنفق صیة ك وال شخ رد   )                     أح صادر بط م ال                    والحك

ال  سلیم جواز سفر  أو فض اعتصام عم صادر بت م ال ان والحك ب المك ذي شرع بتخری                                                                                الغاصب ال

   .)1(                                                        فكل ھذه الأحكام تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ،                ھددوا بإتلاف مصنع

ذة معجلا                                 وبصورة عامة تري الباحثة أن الأحكا ستعجلة تكون ناف واد الم ي الم                                               م الصادرة ف

شى  سألة یخ ي م م ف ا ؛ أي سواء صدر الحك صادرة فیھ ستعجلة ال ادة الم ت الم ا كان انون أی وة الق                                                                                       بق

ادة  لا بالم ذ عم ي التنفی ي ف كال وقت ي إش ت أو ف وات الوق ن ف ا م ات   )   31 (                                                            علیھ انون المرافع ن ق                    م

ستعجلة بمقتضى                           أو في حالة من الحالات التي   )2(       الكویتي                                                یمنح فیھا الاختصاص لقاضي الأمور الم

ویتي  )    193 (                         وذلك نظرا لعموم المادة  .)3(         نصوص خاصة ات الك انون المرافع ن ق ي تقضي   )4(                          م           الت

انون  وة الق ستعجلة   (                                     بأن النفاذ المعجل واجب بق واد الم ي الم صادرة ف ام ال د أو  ، )                                   للأحك                دون تحدی

وة  ،    لحكم                                  حصر للمادة المستعجلة الصادر فیھا ا ذا معجلا بق                                                 ومن ثم فإن كل حكم مستعجل یكون ناف

     .)5(                                             القانون أیا كانت المادة المستعجلة الصادر فیھا

واد   (                                من قانون المرافعات الكویتي على   )    193 (               ورغم نص المادة                           الأحكام الصادرة في الم

ام                                                    فإن النفاذ المعجل یجب أن یقتصر في القانون الكویتي ،         بصفة عامة  )           المستعجلة  ك الأحك ى تل                  عل

ستعجلة .                            المستعجلة التي تقبل الاستئناف ور الم ة الأم ن محكم صادرة م ام ال ك  ،                                                 وھذه ھي الأحك        وتل

وعیة دعوى موض ا ل ت تبع ة رفع وى وقتی ي دع ة ف ة الكلی ن المحكم صادرة م م  ،                                                               ال ان الحك                 إذا ك

تئناف ن بالاس ل الطع وعیة یقب دعوى الموض ي ال صادر ف ستعجلة ا .                                               ال ام الم ا الأحك ن                         أم صادرة م           ل

ن  ،               المحكمة الجزئیة ا الطع صادر فیھ                                                                          أو من المحكمة الكلیة تبعا لدعوى موضوعیة لا یقبل الحكم ال

                                                             

 صــفحة  ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ فــي قــانون المرافعــات الكــویتي:  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )1(
 ،الوســـیط فـــي قـــانون المرافعـــات الكـــویتي:  )2015 – 2014(  عزمـــي عبـــد الفتـــاح ، عطیـــة- .203 -202

 صـفحة ،الكویـت: مؤسـسة دار الكتـب:  الكویـت، الطبعـة الثالثـة ؛ الكتـاب الأول،قانون القـضاء المـدني الكـویتي
  .316  ـ 310

  .1986لسنة ) 13(من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم ) 275/2 و45(والمادتین )2(
ــ ملیجــي: راجــع )3(  ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات:  أحمــد،ـ

 محـررات الرسـمیة والحجـوز التحفظیـة،تنفیـذ الأحكـام وال:  )1951( حمـد حامـد  م،فهمي:  وانظر.837صفحة 
 الطبعــة الأولـــى؛ ، أحكــام التنفیــذ الجبــري وطرقــه،)1988(  أمینــة  ،ـــ ـ النمــر. 19  صــفحة ،الطبعــة الثالثــة

ى؛  الطبعــة الأولـــ،قــوانین المرافعـــات ) 1982(  أمینـــة ، النمــر- .177 صـــفحة .منـــشأة المعــارف: الإســكندریة
  .21 صفحة ،الكتاب الثالث ،منشأة المعارف: الإسكندریة

  .من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري) 288(والمادة  )4(
   ، الجــــزء الخـــــامس، مرجــــع ســـــابق،الموســـــوعة الــــشاملة فــــي التعلیـــــق علــــى قـــــانون المرافعــــات:  أحمــــد،ملیجــــي )5(

  .837صفحة 
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تئناف ل ،         بالاس اذ المعج شمل بالنف ا لا تُ ة  .         ُ                    فإنھ دة العام ا للقاع ذ وفق تئناف فتنف ل الاس ي لا تقب                                                   إذ ھ

   .)1(                                       باعتبارھا أحكاما حائزة لقوة الأمر المقضي

ا                   ونفاذ الأحكام المست ن فیھ ا للطع ن قابلیتھ رغم م ى ال ذھا عل ة تنفی ي إمكانی                                                                 عجلة معجلا یعن

ھ أن  ،                                     بالاستئناف أو الطعن فیھا فعلا بالاستئناف وم ل                                                 وبمجرد صدور الحكم المستعجل یكون للمحك

صبح  ھ أي ی ضي ب وة الأمر المق م ق ى یحوز الحك اذ المعجل دون انتظار حت ي النف ھ ف ستعمل حق                                                                                  ی

ده م واء بتأیی ا س تئناف                     نھائی ھ بالاس ن فی اد الطع وات میع ن أو بف ة الطع ستعمل  ،                                                ن محكم م ی                  وإذا ل

وة الأمر  م حائزا لق ذا الحك ى أصبح ھ                                                                                      المحكوم لھ حقھ في نفاذ الحكم المستعجل معجلا وانتظر حت

م یكون  ذا الحك ل ھ ة لأن مث                                                                                         المقضي بھ فإن تنفیذ الحكم في ھذه الحالة یصبح خاضعا للقواعد العام

   .)2(      نھائیا

ا    وتلا انون مم وة الق اذ المعجل بق ستعجلة مشمولة بالنف ام الم                                                                                 حظ الباحثة أنھ إذا كانت الأحك

م  زم أن یتضمن الحك ھ لا یل ى أن ذھا معجلا بمعن ى تنفی م عل ي الحك ى نص ف دم  الحاجة إل                                                                                   یعني ع

لا اذه معج شأن نف ا ب ستعجل بیان سألة  .                              الم ي م صدوره ف ا ب م بیان ضمن الحك لازم أن یت ن ال إن م                                                     ف

ي  )    116 (                 ة فقد نصت المادة       مستعجل ا یل ى م ویتي عل ات الك ي   "   :                                      من قانون المرافع ین ف                یجب أن یب

سألة  ً في مادة تجاریة أو م ً                         الحكم المحكمة التي أصدرتھ وتاریخ إصداره ومكانھ وما إذا كان صادرا                                                                 

ي شق مستعجل كالحراسة أو  .)3(     ..."       مستعجلة                                                                    وبموجبھ یتعین على محكمة الموضوع إذا قضت ف

ات وة      إثب لا بق اذا معج م نف ذ الحك ن تنفی ى یمك ستعجلة حت صفة م ضي ب ا تق ین أنھ ة أن تب                                                                              الحال

   .)4(       القانون

ذ  م ینف ن ث ستعجلة وم سألة م ي م ھ صادر ف                                                                             وبذلك یمكن لمن یطلع على الحكم أن یعرف أن

ن    .                الحكم نفاذا معجلا م المستعجل م ذ بصفة خاصة إذا صدر الحك ف بالتنفی د المكل نص یفی                                                                    وھذا ال

ة ذ     محكم ي التنفی ن قاض وع أوم سألة  ،                           الموض ي م ادر ف ھ ص ھ أن ین فی ب أن یب م یج ا دام الحك                                                  م

   .                                                  مستعجلة وبذلك یتمكن المكلف بالتنفیذ من تنفیذه معجلا

                                                             

  .36 صفحة ، مرجع سابق،انون الكویتيالتنفیذ الجبري في الق:  فتحي،والي )1(
   ، الجــــزء الخـــــامس، مرجــــع ســـــابق،الموســـــوعة الــــشاملة فــــي التعلیـــــق علــــى قـــــانون المرافعــــات:  أحمــــد،ملیجــــي )2(

  .837صفحة 
  .من قانون المرافعات المصري ) 178( وهي منقولة عن المادة  )3(
 صــفحة  ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،الكــویتيقواعــد التنفیــذ فــي قــانون المرافعــات :  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )4(

202.  
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ھ  ي كون شكلة ف ر م ستعجلة لا یثی ور الم ي الأم ن قاض م م دور الحك ة أن ص رى الباحث                                                                         وت

ائم بالت ى الق سیر عل ن الی ستعجلة فیكون م سألة م م أن                                                       صادرا في م ى الحك ذ بمجرد الاطلاع عل                               نفی

   .                                                                               یدرك أن الحكم صادر في مسألة مستعجلة في ھذه الحالة ویكون نافذا معجلا بقوة القانون

سألة  ي م ا بصدوره ف م بیان ذ تضمین الحك                                                                              ولكن قد تغفل محكمة الموضوع أو قاضي التنفی

ر                  وھنا ترى الباحث ،                                              مستعجلة وفي ھذه الحالة لا یمكن تنفیذ الحكم معجلا ان یعتب ذا البی                             ة أن إغفال ھ

ا  م المنصوص علیھ اع إجراءات تصحیح الحك ب إتب                                                                                      خطأ كتابیا أو مادیا ومن قبیل السھو مما یتطل

اء   )1(                          من قانون المرافعات الكویتي  )    124 (          في المادة  رار تصدره بن ة ـ بق                                             ومفادھا أنھ یجوز للمحكم

ة ر مرافع ن أخطاء    ت ،                                                  على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسھا ـ بغی ا م ي حكمھ ع ف ا یق                               صحیح م

ة أو حسابیة ،          مادیة بحتة م الأصلیة  ،                  كتابی سخة الحك ى ن ذا التصحیح عل ة ھ ب المحكم                                                        ویجرى كات

   .                      ویوقعھ ھو ورئیس الجلسة

  الثاني المطلب

  الشخصیة الأحوال مواد بعض في الصادرة للأحكام المعجل النفاذ

ادة  رت الم ویت  )   ب  /   193 (            ذك ات الك انون المرافع ن ق ي                         م ا یل ب   "   :         ي م ل واج اذ المعج                    النف

ة ي الأحوال التالی انون ف وة الق أجرة الحضانة أو الرضاع أو   :                               بق ة أو ب صادرة بالنفق ام ال                                                          ب ـ الأحك

   .)2( "                               السكن أو تسلیم الصغیر أو رؤیتھ 

انون كان" : یلي ما النص ھذا بشأن الإیضاحیة المذكرة في جاء وقد دیم الق ا الق ن یعتبرھ  م

ن سابعا الفقرة حكم (بمقتضى المعجل بالنفاذ شمولھا جوزی التي الحالات ادة م ن 271 الم انون م  الق

  .)3( "وملابساتھا وظروفھا المنازعات ھذه طبیعة تقتضیھ تعدیل وھو ،)القائم

                                                             

  .1986لسنة ) 13(من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم ) 191(المادة : وانظر )1(
جــراءات التقاضــي فــي مــسائل الأحــوال 2001لــسنة ) 1(القــانون المــصري رقــم : أنظــر )2(  بتنظــیم بعــض أوضــاع وإ

منــه علــى أن الأحكــام والقــرارات الــصادرة بتــسلیم الــصغیر أو رؤیتــه أو ) 65(الشخــصیة الــذي ذكــر فــي المــادة 
ــ : وراجــع ." ومــا فــي حكمهــا تكــون واجبــة النفــاذ بقــوة القــانون وبــلا كفالــة ،بالنفقــات أو الأجــور  أو المــصروفات ـ

  ، الجــــزء الخــــامس، مرجــــع ســــابق،الموســــوعة الــــشاملة فــــي التعلیــــق علــــى قــــانون المرافعــــات:  أحمــــد،ملیجــــي
  .846 ـ 845فحة  ص

ــــة الكــــویتي )3( ــــة والتجاری ): 2015(مجموعــــة التــــشریعات الكویتیــــة : المــــذكرة الإیــــضاحیة لقــــانون المرافعــــات المدنی
  .332 صفحة ، الطبعة العاشرة؛ الجزء الثالث،یصدرها مجلس الوزراء الكویتي
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ذكرة وبمقتضى الشخصیة الأحوال مسائل لبعض المعجل بالنفاذ یتعلق المذكور فالنص  الم

ضاحیة ت الإی ذه كان سائل ھ دخل الم من ت اذ ض ل النف ضائي المعج بحت الق ب وأص نص بموج  ال

  .الحتمي أو القانون بقوة المعجل النفاذ ضمن تدخل المذكور

ا أو  ة قانون ة واجب ت النفق                                                                                      یقصد بالنفقة في ھذا الشأن نفقة الزوجیة ونفقة الأقارب سواء كان

ام ھي حاجة الم .             مقررة بالاتفاق ذه الأحك غ                                                        والعلة في تقریر النفاذ المعجل لھ شدیدة لمبل ھ ال وم ل                       حك

   .)1(      النفقة

اع  ضانة والرض رة الح ن أج ھ م م ب ا یحك ل م اذ المعج سبة للنف ضا بالن ة أی ق بالنفق                                                                             ویلح

صادر  .                      والمسكن للزوجة المطلقة م ال ان الحك ة وإن ك                                                                      والمقصود ھو النفقة المقررة لیس النفقة الوقتی

   .)2(                                                   بھا نافذ معجلا قانونیا أیضا لأنھ یصدر في مادة مستعجلة

صادر  م ال ضا الحك شمل أی                                                                               ولا یقتصر مدلول النفقة على الحكم الذي یقررھا لأول مرة بل ی

   .                           بزیادتھا لما لھ من نفس الأثر

سلیم  ضا بت صادرة أی ام ال إن الأحك ة ف سائل النفق ي م صادرة ف ام ال ن الأحك ضلا ع                                                                         وف

ون مشمولة بالنف ة تك صادر بالرؤی م ال ي حضانتھ أو الحك ھ الحق ف ن ل وة                                                                       الصغیر لم                اذ المعجل بق

   .)3(       القانون

  

  

  

  

  
                                                             

 صــفحة  ، الكتــاب الأول،ع ســابق مرجــ،قواعــد التنفیــذ فــي قــانون المرافعــات الكــویتي:  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )1(
   ،                          الطبعـة التاسـعة ؛ القـاهرة ،                                      قواعد تنفیذ الأحكام والمحـررات الموثقـة ،   )    1970  –    69  (        رمزي  ،   سیف - .203

 محمـد ، عمـر–. 64 صـفحة ، مرجـع سـابق،التنفیـذ الجبـري:  فتحـي، والـي–. 45 صفحة  ،                  دار النهضة العربیة
  .241فحة  ص، مرجع سابق،مبادىء التنفیذ: عبد الخالق

   ، الكتـــــاب الأول، مرجــــع ســــابق،قواعـــــد التنفیــــذ فــــي قــــانون المرافعـــــات الكــــویتي:  عزمــــي عبــــد الفتــــاح،عطیــــة )2(
  .202 – 201صفحة  

   ، الكتـــــاب الأول، مرجــــع ســــابق،قواعـــــد التنفیــــذ فــــي قــــانون المرافعـــــات الكــــویتي:  عزمــــي عبــــد الفتــــاح،عطیــــة )3(
  .203صفحة  



 17 

  الثالث المطلب

  منھا التظلم في الصادرة والأحكام العرائض على للأوامر المعجل النفاذ

ي    )    193 (            ذكرت المادة  ا یل ویتي م ات الك انون المرافع وة     : "                                  من ق اذ المعجل واجب بق                         النف

ة وال التالی ي الأح انون ف رائض والأ  :                          الق ى الع صادرة عل تظلم                                   ج ـ الأوامر ال ي ال صادرة ف ام ال                        حك

  .)2(الكویتي للنص مماثل نص المقارنة التشریعات وتتضمن  .)1(   " .    منھا

نص ھذا وبموجب إن ال ى الأوامر ف ذة تكون العرائض عل وة معجلا ناف انون بق  وھي ، الق

ن بالفعل التظلم حدث وإذا ،التظلم بطریق فیھا للطعن قابلیتھا رغم معجلا نافذة ذه م إن الأوامر ھ  ف

  .)3(لھا المعجل النفاذ دون یحول لا لكذ

ون ر وتك صادرة الأوام ى ال رائض عل شمولة الع اذ م ل بالنف وة المعج انون بق ي الق ع ف  جمی

  .أصدرتھا التي الجھة أو القاضي عن النظر بصرف الأحوال

ى  انون عل ا الق ي نص فیھ ي الحالات الت ة ف                                                                           وھي تشمل ما یصدر من قاضي الأمور الوقتی

انون التجاري              إصداره لھذه الأ دني أو الق انون الم ات أو الق انون المرافع    .)4(                                                                      وامر سواء وردت في ق

ي                                                                                          كما تشمل أیضا ما یصدر من مدیر إدارة التنفیذ في الحالات التي نص فیھا القانون على سلطتھ ف

   .)5(                إصدار ھذه الأوامر

  

                                                             

 والمنـشور بالجریـدة الرسـمیة 1988لـسنة ) 3( بموجـب المرسـوم بالقـانون رقـم 193ة مـن المـاد) ج(استبدل البند  )1(
  .3 صفحة ، السنة الثامنة والأربعون ،)563( العدد ،)الكویت الیوم(

النفاذ المعجل بغیـر كفالـة واجـب " : من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري ما یلي) 288(ذكرت المادة  )2(
 قـوانین ." وذلـك مـا لـم یـنص الحكـم أو الأمـر علـى تقـدیم كفالـة ،للأوامر الصادرة على العـرائض. ..بقوة القانون

  أخرى
 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات:  أحمــد،ملیجــي )3(

  .83ة  صفح، مرجع سابق،المبادىء العامة في التنفیذ:  عبد الباسط، ـ جمیعي.839
 صــفحة  ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ فــي قــانون المرافعــات الكــویتي:  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )4(

204.  
 صــفحة  ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ فــي قــانون المرافعــات الكــویتي:  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )5(

 الجـــزء ، مرجـــع ســـابق،التعلیـــق علـــى قـــانون المرافعـــاتالموســـوعة الـــشاملة فـــي :  أحمـــد، وانظرــــ ملیجـــي.204
  .839 صفحة ،الخامس
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سببین ود ل ذه   :   ول  الأ  :                                                                وأساس شمول الأوامر على العرائض بالنفاذ المعجل الحتمي یع        أن ھ

ة تقتضي مصلحة الخصوم  ة فھي أوامر وقتی                                                                              الأوامر شرعت لاتخاذ إجراءات سریعة أو تحفظی

ا  ،                         السرعة والتعجیل في نفاذھا ة منھ ق الغای                                                              وھي تصدر غالبا في غیبة الخصم الآخر ویتطلب تحقی

تظلم   ،                               مفاجئة ھذا الخصم بتنفیذھا علیھ  اد ال اء میع ى انتھ ا عل ق أمر نفاذھ إذا عل ر                                                ف ا وھو غی              فیھ

   .)1(                                                             قائم في القانون الكویتي فإن ذلك یؤدي إلى فوات الغرض من وجودھا

اني سبب الث ھ   :              وال یس ل ا ل تظلم منھ و ال رائض وھ ى الع ر عل ي الأوام ن ف ق الطع                                                            أن طری

إن  ھ ف م فی تظلم وصدور الحك ى ال اذ الأمر عل ق نف إذا عل ویتي، ف انون الك ي الق ھ ف دم خلال اد یق                                                                                       میع

ون              الصادر ضده الأ ھ وھو ثلاث ذ خلال                                                                            مر لن یتظلم حتى ینتھي المیعاد الذي یتعین تقدیم الأمر للتنفی

   .)2(               یوما ویسقط الأمر

ى عریضة                                                                               ویشمل النفاذ المعجل الحتمي أیضا الأحكام التي تصدر في التظلم من الأمر عل

د الأمر تظلم وتأیی تظلم وإلغ ،                                             سواء كان الحكم الصادر برفض ال ول ال ان صادرا بقب    ،       اء الأمر                                أو ك

إن  ھ وألغي الأمر ف م من م حصل تظل ثلا ث ع الحجز التحفظي م ى عریضة بتوقی                                                                                فإذا صدر أمر عل

انون وة الق اذا معجلا بق ذ نف اء الأمر ینف تظلم بإلغ اء إجراءات  ،                                                               الحكم الصادر في ال ك إلغ ي ذل                           ویعن

   .)3(                                           الحجز التي تمت وإعادة الحال إلى ما كان علیھ

ا مول الأحك ى ش نص عل ة ال اذ                          وحكم ضة بالنف ى عری ر عل ن الأم تظلم م ي ال صادرة ف                                               م ال

ذلك  ،                                   وطالما أن الأمر على عریضة أمر وقتي ،                                            المعجل أنھا أحكام وقتیة وإن كانت غیر مستعجلة        ل

   .)4(                                                                                    فإن الحكم الصادر في التظلم منھ یكون وقتیا ھو الآخر وینفذ معجلا بقوة القانون كالأمر ذاتھ

                                                             

قواعـد :  عزمـي عبـد الفتـاح،ـ عطیة.83 صفحة ، مرجع سابق،المبادىء العامة في التنفیذ:  عبد الباسط،جمیعي )1(
  .205 ـ 204 صفحة  ، الكتاب الأول، مرجع سابق،التنفیذ في قانون المرافعات الكویتي

 صــفحة  ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ فــي قــانون المرافعــات الكــویتي: ي عبــد الفتــاح عزمــ،عطیــة )2(
204.  

 ، التنفیــذ الجبــر فــي قــانون المرافعــات الكــویتي،)2005(  أحمــد ،وهنــدي ، أحمــد، وخلیــل،نبیــل إســماعیل ،عمــر )3(
قواعـد التنفیـذ فـي : زمـي عبـد الفتـاح ع، عطیـة.175 صـفحة ،دار الجامعة الجدیـدة: ؛ الإسكندریةالطبعة الأولى

  .205 – 204 صفحة  ، الكتاب الأول، مرجع سابق،قانون المرافعات الكویتي
 صــفحة  ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ فــي قــانون المرافعــات الكــویتي:  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )4(

 مرجـع ،ذ الجبـر فـي قـانون المرافعـات الكـویتيالتنفی:  أحمد،وهندي، أحمد، وخلیل،نبیل إسماعیل، عمر- .205
جراءاتــه ، )1981(  نبیــل إســماعیل ، عمــر- .176 ـ 175 صــفحة ،ســابق :  الإســكندریة، التنفیــذ القــضائي وإ

  .70 صفحة ،منشأة المعارف
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م التظلم ھذا في صدر إذا أخرى ناحیة ومن رفض حك تظلم ب ن ال ي وطع ذا ف م ھ ام الحك  أم

ن التظلم في الحكم صدر وإذا ،الأمر تنفیذ وقف إلى أیضا یؤدي لا ذلك فإن الطعن محكمة  الأمر م

ده ون بتأیی ا فیك ا حكم ون وقتی ذه ویك و تنفی ذ ھ ذات تنفی ر ل س ،الأم ك وعك در إذا ذل م ص ي الحك  ف

ھ الأمر بإلغاء التظلم ضا فإن ذان یكون  أی اذا اف ك معجلا نف ى الأطراف عودة یقتضي وذل ة إل  الحال

صادر الحكم أن إذ العریضة على الأمر إصدار قبل علیھا كانوا التي ي ال تظلم ف ن ال ر الأمر م  یعتب

ذه .)1(ولائي أمر مجرد لا قضائیا حكما ة تنفی ن ناحی ة م ھ  ،                                           ولذلك یخضع للقواعد العام               ونظرا لكون

ادة                          حكما وقتیا فإنھ یكون قابلا نص الم ات    193                                             للنفاذ المعجل بقوة القانون وفقا ل انون المرافع ن ق                      م

   .)2(                                           الكویتي سواء صدر بتأیید الأمر أم صدر بإلغائھ

د رت وق رة ذك رة الفق ن الأخی ادة م ن) 193 (الم انون م ات ق ة المرافع ة المدنی  والتجاری

ر) ج (و... .راتالفق في الواردة الحالات في المعجل النفاذ یكون: " یلي ما الكویتي ة بغی ا كفال م م  ل

   .)3(  )الكفالة تقدیم على الأمر أو الحكم في ینص

ة مثل أیضا اختیاریة الحالة ھذه في الكفالة فإن النص وبموجب اذ كفال ام المعجل النف  للأحك

ستعجلة وز ،الم ي فیج شترط أن للقاض ة ی ذ الكفال ر لتنفی ى الأم ضة عل اذا عری لا نف  رأى إذا معج

د لم إذا معجلا نفاذا عریضة على الأمر لنفاذ الكفالة یشترط ألا لھ ویجوز ،كلذل ضرورة ررا یج  مب

رد لم وإذا ،لھا ي ی ة ذكر الأمر ف إن للكفال ذا ف دل ھ ى ی ذ الأمر أن عل دون معجلا ینف ة ب  لأن ،كفال

  .)4(معجلا نفاذا عریضة على الأمر لنفاذ كفالة اشتراط عدم ھو الأصل

  

  

  
                                                             

 ، مرجـع ســابق،التنفیـذ الجبـر فــي قـانون المرافعـات الكــویتي:  أحمــد،وهنـدي، أحمد، وخلیـل،نبیـل إســماعیل ،عمـر )1(
 اســتئناف .28 صــفحة ،مرجع ســابق،تنفیــذ الأحكــام والمحــررات الرســمیة:  محمــد حامــد، ـ فهمــي.175صــفحة 

الموسـوعة :  أحمـد،ــ ملیجـي. 205 صـفحة ،38 س، التشریع والقضاء،،1926/ 28/1 بتاریخ ،مصري مختلط
  .839 صفحة ، الجزء الخامس، مرجع سابق،الشاملة في التعلیق على قانون المرافعات

 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات:  أحمــد،ملیجــي )2(
839  

النفاذ المعجل بغیـر كفالـة واجـب : " من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري ما یلي) 288(ذكرت المادة  )3(
  ." لم ینص الحكم أو الأمر على تقدیم كفالة  وذلك ما،للأوامر الصادرة على العرائض.. .بقوة القانون

 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات:  أحمــد،ملیجــي )4(
  .840 ـ 839
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  الرابع المطلب

  التجاریة المواد في الصادرة للأحكام المعجل اذالنف

وة   "   :                                  من قانون المرافعات الكویتي ما یلي  )   د   /    193 (       المادة      ذكرت                          النفاذ المعجل واجب بق

ة   :                          القانون في الأحوال التالیة واد التجاری ي الم صادرة ف ام ال ن  . "                                      د ـ الأحك ة م رة الثانی                           وذكرت الفق

رة              أما الحالة ال  "   :                  نفس المادة ما یلي ي الفق ة       فیكون ا  )  د (                واردة ف دیم الكفال شرط تق اذ المعجل ب    . "                               لنف

ع المشرع المصري ق م   )1(                                                                                  والمشرع الكویتي بشأن ھذه الحالة من حالات النفاذ المعجل الحتمي یتف

ن  ة م دیم كفال رط تق ى ش ة عل واد التجاری ي الم صادرة ف ام ال ل للأحك اذ المعج ق النف ا عل                                                                                   وكلاھم

   .                ذي سنتناولھ لاحقا                        المحكوم لھ، على النحو ال

واد  ي الم صادرة ف ام ال انون للأحك وة الق ا بق ل واجب اذ المعج ون النف نص یك ب ال                                                                            وبموج

وة  .                              التجاریة وذلك بشرط تقدیم كفالة ذ معجلا بق ة ناف سألة تجاری ي م صادر ف م ال                                                          أي أن یكون الحك

ان د أو ك ھ بع ن فی م یطع ھ فعلا                                                                        القانون سواء كان الحكم قابلا للطعن فیھ بالاستئناف ول ن فی د طع                  ق

   .)2(           بھذا الطریق

اذ المعجل  ى شمولھ بالنف ة صراحة عل ادة تجاری ي م صادر ف م ال ي الحك نص ف زم ال                                                                            ولا یل

انون ص الق ن ن ة م ھ التنفیذی ستمد قوت انون وی وة الق لا بق ذا معج ر ناف ھ یعتب نص    .                                                                     لأن زم ال ن یل                ولك

ة ادة تجاری ي م ادرا ف ھ ص ان أن ى بی م عل ي الحك راحة ف لا بالم ،                                                ص انون   )    116 (    ادة           عم ن ق          م

اریخ   "   :                                   المرافعات الكویتي التي ذكرت ما یلي ي أصدرتھ وت ة الت م المحكم ي الحك ین ف                                                 یجب أن یب

م أن )3( "                                               إصداره ومكانھ وما إذا كان صادرا في مادة تجاریة                                         ، التي تلزم المحكمة التي تصدر الحك

ة  ،                            تذكر أنھ صادر في مادة تجاریة ذ معرف ائم بالتنفی وة                                  حتى یمكن للق اذ المعجل بق ھ مشمول بالنف                               أن

ة ي المنازعات التجاری ذي یفصل ف ر  ،                                                           القانون لأن القضاء المدني ھو ال د تحری ب عن د الكات لا یج                           ف

ھ  م لأن ة الحك ى طبیع رف عل ي التع عوبة ف ة ص ذ أی د التنفی ذ عن ف بالتنفی ة والمكل صورة التنفیذی                                                                                       ال

                                                             

النفــاذ المعجــل واجــب بقــوة " : مــن قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة المــصري مــا یلــي) 289(وذكــرت المــادة  )1(
  ." وذلك بشرط تقدیم كفالة ،ن للأحكام الصادرة في المواد التجاریةالقانو 

 صــفحة  ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ فــي قــانون المرافعــات الكــویتي:  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )2(
 ، الجـزء الخـامس، مرجـع سـابق،الموسـوعة الـشاملة فـي التعلیـق علـى قـانون المرافعـات:  أحمـد، ـ  ملیجـي.205

  .68 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  فتحي، والي- .841صفحة 
  .من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري) 178(المادة : وانظر )3(
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ھ صادر  ین أن ھ أن یتب سھل علی م ی ى الحك لاع عل وة                                                   بمجرد الاط لا بق ذ معج ة وناف ادة تجاری ي م                                ف

   .)1(       القانون

ة-   116                   بالمخالفة للمادة –                              فإذا حدث وأخطأ الحكم فلم یبین  ادة تجاری ي م لا  ،                         أنھ صادر ف      ف

ن  .                                  یكون الحكم نافذا معجلا بقوة القانون ق م أي طری ة ب ادة تجاری ي م ھ صادر ف ات أن                                                   ولا یجوز إثب

ات ابقا .)2(          طرق الإثب وارد س ام ال ق الأحك ث                            وتطب ن حی ستعجلة م ام الم اذ المعجل للأحك شأن النف                                              ب

   .                                                                            إجراءات تصحیح الحكم باعتبار إغفال الحكم بیان صدوره في مادة تجاریة خطأ مادیا 

ة  واد التجاری ي الم صادرة ف ام ال                                                                                   والحكمة التي تقرر من أجلھا النفاذ المعجل الحتمي للأحك

ل  ة                                                  ھي ما تقتضیھ الثقة في المعاملات التجاریة من تعجی املات التجاری ا أن المع دیون كم اء بال                                         الوف

ذ  رعة تنفی ا س صومة ومنھ راءات الخ ي إج سیر ف رعة ال ضي س ا یقت سرعة مم ا ال ضي طبیعتھ                                                                               تقت

   .)3(      الأحكام

ادة  ي الموضوع أي موضوع الم صادر ف م ال ة الحك ادة تجاری                                                                            ویقصد بالحكم الصادر في م

ة                                          والأحكام الموضوعیة الصادرة في المواد الت ،        التجاریة دوائر التجاری ن ال                                        جاریة ھي التي تصدر م

ار ین التج ات ب الحقوق والالتزام ق ب ة وتتعل ة الجزئی ة أو المحكم ة الكلی ام  ،                                                                       بالمحكم              أو بالأحك

وك  ،                                            الصادرة في الأعمال التي تعتبر تجاریة بطبیعتھا ال البن انون التجارة كأعم                                              والتي نص علیھا ق

   .)4(   .. .                                والوكالات التجاریة وشركات الطیران

  

  

                                                             

 صــفحة  ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ فــي قــانون المرافعــات الكــویتي:  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )1(
الموسـوعة الـشاملة :  أحمـد، ـ  ملیجـي.67 صـفحة ، مرجـع سـابق،التنفیذ الجبري:  فتحي، ـ والي.206 – 205

  .843 صفحة ، الجزء الخامس، مرجع سابق،في التعلیق على قانون المرافعات
: مركـــز الـــدلتا للطباعــــة(التعلیــــق علـــى قـــانون الإثبــــات، ): 1998( وعكـــاز، حامـــد ، الدیناصـــوري، عـــز الــــدین )2(

  .68 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  فتحي،والي - .1272 صفحة  ،)القاهرة
 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات:  أحمــد،ملیجــي )3(

التنفیــذ :  فتحــي، ـ والــي.77 صــفحة ، مرجــع ســابق،النظریــة العامــة للتنفیــذ القــضائي:  وجــدي، ـ راغــب.841
   ، مرجـــع ســـابق،التنفیـــذ الجبـــري فـــي القـــانون الكـــویتي:  فتحـــي، ـ والـــي.67صـــفحة  ، مرجـــع ســـابق،الجبـــري
  .37صفحة 

   ، الكتـــــاب الأول، مرجــــع ســــابق،قواعـــــد التنفیــــذ فــــي قــــانون المرافعـــــات الكــــویتي:  عزمــــي عبــــد الفتــــاح،عطیــــة )4(
  .205صفحة  
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سابقة  ة ال م یخضع للحال ذا الحك اذ ھ إن نف ة ف سألة تجاری ي م م مستعجل ف                                                                               أما إذا صدر حك

ة لا تكون  ن الكفال انون ولك وة الق اذ المعجل بق ث یكون مشمولا بالنف ستعجلة بحی ام الم                                                                                       بشأن الأحك

ویتي  )    193 (                                              حتمیة بل جوازیة عملا بالفقرة الثانیة من المادة  ات الك ذ .)1(                          من قانون المرافع و     ك       لك ل

ب  ا كطل                                                                                    كانت المنازعة تجاریة ورفعت أمام القضاء الموضوعي وكان ھناك طلب مستعجل تابع لھ

ب المستعجل بصفة  ي الطل ة ف ة التجاری إذا قضت المحكم                                                                                فرض الحراسة على محل تجاري مثلا ف

ة  ة تكون جوازی ن الكفال اذا معجلا ولك ذا نف ا یكون ناف صادر منھ م المستعجل ال                                                                                       مستعجلة فإن الحك

   .)2(         غیر حتمیة

زام مصدر كان أیا تجاریة مادة في یصدر حكم كل تشمل المذكور النص وعبارة ا الالت  فیھ

ان أیا عقد غیر أو عقدا ھ ك ان وسواء دلیل ذ موضوعھ ك د تنفی سخھ أو تجاري عق أن   .ف م ب د حك             وق

ة ،                             النفاذ یكون معجلا بقوة القانون ادة تجاری ا دامت الم ة ،                       م ة قائم ت المطالب ى سند أم                           سواء كان              عل

ي     .                                 ناشئة عن الإخلال  بالتزام تعاقدي ة رسمیة أو ف ي ورق                                                       سواء كان العقد مصدر الالتزام ثابتا ف

ھ  ،                                    ورقة عرفیة أو بأي طریق من طرق الإثبات                                                    وسواء كان الحكم قد صدر بتنفیذ الالتزام الوارد فی

     .)3(                                       أو صدر بفسخ العقد ورد ما قبض مع التعویض

صادر                    وحمایة للمحكوم علیھ                                                                نص القانون على أنھ یجب على المحكوم لھ قبل تنفیذ الحكم ال

ة دم كفال ة معجلا أن یق اذ المعجل  ،                                 في مادة تجاری انون شأنھا شأن النف وة الق ة بق ا واجب ة ھن                                                           والكفال

اك حاجة لأن یصدر  یس ھن اذ المعجل فل                                                                                       ذاتھ فھي لیست اختیاریة بل حتمیة وھي تقترن دائما بالنف

ة                بھا حكم من القض ا واجب م لأنھ شترطھا الحك م ی و ل ى ول ة حت ذه الكفال                                                                          اء ؛ بمعنى أنھ یجب تقدیم ھ

ا  ة فإنھ ى الكفال ارة إل ل الإش ة وأغف ادة تجاری ي م م ف در الحك ھ إذا ص ك أن ى ذل انون ومعن م الق                                                                                        بحك

                                                             

 مرجـع ، الجبري في القـانون الكـویتيالتنفیذ:  فتحي، والي.67 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  فتحي،والي )1(
 ، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات:  أحمــد، ـ  ملیجــي.37 صــفحة ،ســابق

  841 صفحة ،الجزء الخامس
الموسـوعة :  أحمـد، ـ ملیجـي.67 صـفحة ، مرجـع سـابق،التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة:  فتحي،والي )2(

  841 صفحة ، الجزء الخامس، مرجع سابق،لة في التعلیق على قانون المرافعاتالشام
ــــاریخ ، اســــتئناف مــــصر–. 86-679-60 المجموعــــة الرســــمیة ،1962/ 3 /27 بتــــاریخ ،اســــتئناف القــــاهرة )3(  بت

. 67 صـفحة ، مرجـع سـابق،التنفیذ الجبري:  فتحي،والي: وراجع. 476 -859 -9، المحاماة  1929/ 17/4
  .37 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  فتحي، والي-
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انون وة الق ك لان استلزامھا حاصل بق ة رغم ذل م    .)1(                                                 تكون واجب ضمن الحك ة أن یت ضل الباحث                              وتف

   .                      كفالة النفاذ المعجل لھ          إشارة إلى 

ة  یس للمحكم ھ  ل ة أن سائل التجاری ي الم انون ف وة الق ة بق ة واجب ار الكفال ى اعتب ي عل                                                                                   وینبن

دیمھا ستوجب  .                           إعفاء المحكوم لھ من تق وانین أخرى لا ت ي ق ة وجود نص ف ك حال ن ذل ستثنى م                                                       وی

اذا معجلا ة نف سائل التجاری انون                                                                   تقدیم كفالة لنفاذ الأحكام الصادرة في بعض الم وة الق ذه  ،              بق ي ھ           فف

ة م بالكفال ة لا یجب الحك ادة    .)2(                                  الحالات الخاص أن الم م     )    564 (           ش ویتي رق انون التجارة الك ن ق                              م

سنة   )   68 ( ي      )     1980     ل ا یل رت م ي ذك ون     : "                 الت سرعة وتك ھ ال ى وج لاس عل اوى الإف ر دع                                       تنظ

     .)3( . "        خلاف ذلك                                                                  الأحكام الصادرة فیھا واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ینص على 

  

  

  

  

                                                             

 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات:  أحمــد،ملیجــي )1(
  .36 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  فتحي، ـ والي.843 ـ 841

 ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي، والــي-. 68 صــفحة ، مرجــع ســابق،لتنفیــذ الجبــريا:  فتحــي،والــي )2(
  .36 صفحة ،مرجع سابق

تكـون الأحكـام الـصادرة فـي ":  مـا یلـي1999لـسنة ) 17(من قانون التجارة المـصري رقـم ) 566(وذكرت المادة  )3(
  ." على غیر ذلك دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ینص
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  المبحث الثاني

  النفاذ المعجل القضائي للأحكام

ة  أمر المحكم م فت ن القضاء ویتضمنھ الحك أمر م رر ب ذي یتق و ال                                                                                النفاذ المعجل القضائي ھ

د وردت   . )1(                                                   فھو إذن النفاذ الذي یستمده الحكم من أمر القاضي بھ ،                          بشمول حكمھا بالنفاذ المعجل          وق

ي  ھ ف ادة          أحكام ن) 194 (الم انون م ات ق ة المرافع ة المدنی ویتي والتجاری ي الك رت الت ا  ذك ي م : یل

اء ـ للمحكمة یجوز" ى بن ب عل شأن ذي طل ا شمول ـ ال اذ حكمھ ة المعجل بالنف دونھا أو بكفال ي ب  ف

  : الآتیة الأحوال

  .انقضاءه ادعى أو نطاقھ في نازع ولو الالتزام بنشأة أقر قد علیھ المحكوم كان إذا ـ أ

اذ مشمولا أو المقضي الأمر لقوة حائز سابق لحكم تنفیذا صدر قد الحكم كان إذا ـ ب  المعجل بالنف

ا كان أو كفالة بغیر ى مبنی م رسمي سند عل دع ل ره ی ي سند أو تزوی م عرف د ل ى ،یجح ان مت  ك

  .السند في طرفا أو السابق الحكم في خصما علیھ المحكوم

  .بھ متعلقة منازعة في تنفیذال طالب لمصلحة صادرا الحكم كان إذا ـ ج

  .عمل علاقة عن ناشىء تعویض أو مرتبات أو أجور بأداء صادرا الحكم كان إذا ـ د

إخراج أو  الحیازة دعاوى إحدى في صادرا الحكم كان إذا ـ ھـ ستأجر ب ار م ذي العق ده انتھى ال  عق

سخ أو ان أو ،ف إخراج صادرا ك اغل ب ار ش ذي العق ند لا ال ھ س ى ل ان مت ق ك دعيا ح ر لم  غی

  .رسمي بسند ثابتا أو مجحود

وم بمصلحة جسیم ضرر التنفیذ تأخیر على یترتب كان إذا ،أخرى حالة أیة في ـ و ھ المحك ى ،ل  عل

م في ذلك یبین أن ا الحك ا بیان ة وھي " وافی ادة مقابل ن) 290  (للم انون م ات ق ة المرافع  المدنی

  : یلي ما النص ھذا خلال من الباحثة وتلاحظ .)2(المصري والتجاریة

                                                             

 الجـــزء ،)المحلـــة الكبـــرى: دار الكتـــب القانونیـــة (،موســـوعة المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة: )1999( أنـــور ،طلبـــة )1(
  .290 صفحة ،الرابع

 ـ الأحكام الصادرة 1: یجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغیر كفالة في الأحوال الآتیة" : وجاء فیها ما یلي )2(
إذا كان الحكم قد صدر تنفذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو . 2.فقات والأجور والمرتبات بأداء الن

مشمول بالنفاذ المعجل بغیر كفالة أو كان مبیناً على سند رسمي لم یطعن فیه بالتزویر وذلك متى كان 
  .المحكوم علیه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند 

  .كوم علیه قد أقر بنشأة الالتزامإذا كان المح. 3
  .إذا كان الحكم مبنیاً على سند عرفي لم یجحده المحكوم علیه. 4
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صادرة الأحكام (نقل الكویتي المشرع أن: أولا أداء ال ات ب ى) النفق اذ حالات إل  الحتمي المعجل النف

د المصري المشرع أما ،أسلفنا كما القانون بقوة أو ى فق ى أبق ذه عل ام ھ  حالات ضمن الأحك

اذ ضائي المعجل النف د .الق اء وق ي ج ذكرة ف ضاحیة الم انون الإی ات لق ویتي المرافع ذا الك  بھ

ا القدیم القانون كان" : یلي ما الشأن ن یعتبرھ ي الحالات م اذ شمولھا یجوز الت  المعجل بالنف

ادة من سابعا الفقرة حكم (بمقتضى ن 271 الم انون م ائم الق دیل وھو ،)الق ة تقتضیھ تع  طبیع

  .)1( "وملابساتھا وظروفھا المنازعات ھذه

ث ؛ المرن الحصر         على سبیل  وردت يالقضائ المعجل النفاذ حالات أن: ثانیا  المشرعین أجاز حی

ان إذا أخرى حالة أیة في المعجل بالنفاذ تأمر أن للمحكمة والمصري الكویتي ب ك ى یترت  عل

ن) و (الفقرة بموجب وذلك  ،)2(لھ المحكوم بمصلحة جسیم ضرر التنفیذ تأخیر ادة م  194 الم

ا المشار المرافعات قانون من رة إلیھ ساد والفق ن سةال ادة م ن) 290 (الم انون م ات ق  المرافع

  .المصري

ة  تتناول الباحث ذكور س نص الم وء ال ى ض م                                       وعل ام ث ضائي للأحك ل الق اذ المعج وابط النف                                       ض

   :                             في مطلبین وعلى الشكل التالي ،                                 تتناول حالات النفاذ المعجل القضائي

  

   .                                  ضوابط النفاذ المعجل القضائي للأحكام  :            المطلب الأول

   .                         الات النفاذ المعجل القضائي ح: الثاني المطلب

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                   

  .إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفیذ في منازعة متعلقة به. 5
  ."إذا كان یترتب على تأجیر التنفیذ ضرر جسیم بمصلحة المحكوم له . 6
ــــة الكــــویتي المــــذكرة الإیــــضاحیة لقــــانون )1( ــــة والتجاری ): 2015(مجموعــــة التــــشریعات الكویتیــــة : المرافعــــات المدنی

  .332 صفحة ، الطبعة العاشرة؛ الجزء الثالث،یصدرها مجلس الوزراء الكویتي
 صــفحة  ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ فــي قــانون المرافعــات الكــویتي:  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )2(

206 – 207.  
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  المطلب الأول

  ضوابط النفاذ المعجل القضائي للأحكام

دث ة نتح ن بدای ب ع اذ طل ضائي المعجل النف ار الق شرع أن باعتب ویتي الم ق الك لطة عل  س

اذ الأمر في المحكمة ى القضائي المعجل بالنف ب عل اول ،المصلحة صاحب الخصم طل را ونتن  أخی

م بھ الأمر عدم أو القضائي المعجل بالنفاذ الأمر نبشأ المحكمة سلطة وافر رغ ھ ت ك .حالات ي وذل  ف

  :التالیین الفرعین

  

  القضائي المعجل النفاذ طلب: الأول الفرع

شترط شرع ی ویتي الم واز صراحة الك ر لج اذ الأم ل بالنف ضائي المعج دیم الق ب تق ن طل  م

اء ـ ( عبارة بدلیل الخصم ى بن ب عل شأن ذي طل ي واردةال ) ـ ال ع ف ادة مطل ن) 194 (الم انون م  ق

ى صراحة للنص داع یر فلم  المصري المشرع أما .المرافعات ك عل اء .ذل دأ اكتف ب بمب ذي الطل  ال

  .القضائي النشاط علیھا یقوم

اذ المعجل القضائي  ،                                    فالمحكمة لا تقضي بشيء لم یطلبھ الخصوم ذلك یجب للأمر بالنف                                         ول

صلحة صم ذو الم ھ الخ إذ ،                         أن یطلب ب     ف ھ دون طل رت ب ھ  ،                 ا أم م یطلب ا ل ضت بم د ق ون ق ا تك                                  فإنھ

ة   )1(      الخصوم اذ المعجل وبصفة وقتی ق بالنف شق المتعل اء ال                                                                               مما یجیز رفع التماس إعادة النظر لإلغ

ذ  اب بوضع  ،                  الأمر بوقف التنفی م الكت زم قل اذ ویل م واجب النف ذا الأمر یكون الحك ل صدور ھ                                                                   وقب

   .)2(                       إدارة التنفیذ بتنفیذه          كما یلزم ،                     الصیغة التنفیذیة علیھ

ن  ،                                            وإذا رفع إشكال في التنفیذ استنادا لھذا الوجھ                                             فإنھ یوقف التنفیذ مؤقتا لحین الفصل فیھ م

ذ  ف التنفی و قضى بوق ھ ل ذ لأن ي التنفی                                                                                      قاضي التنفیذ الذي یتعین علیھ رفض الإشكال والاستمرار ف

   .)3(                 على مسئولیة طالبھ               ویتم التنفیذ  ،                                      یكون قد مس حجیة الحكم وفصل في أصل الحق

  

  

  
                                                             

 ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي، والــي-. 68 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )1(
  37 صفحة ،مرجع سابق

  .291 صفحة ، الجزء الرابع، مرجع سابق،موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة:  أنور،طلبه )2(
  .292 ـ 291 صفحة ، الجزء الرابع،مرجع سابق  ،موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة:  أنور،طلبه )3(
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ة أول درجة    ،                                                                          ولا یشترط أن یطلب المدعي النفاذ المعجل في عریضة الدعوى  أمام محكم

ة  اب المرافع ل ب ي –                                                                فیجوز لھ طلبھ أثناء نظر الدعوى في أیة جلسة قبل قف ة أو ف ذكرة لاحق ي م                       ف

ق اء التحقی سة أثن ى .                    الجل وع إل وز الرج لا یج ة ف صومة أول درج ت خ إذا انتھ ي                                               ف ة الت                المحكم

ل اذ المعج ب النف م لطل درت الحك ام  .                              أص رة أم ل لأول م اذ المعج ر بالنف ب الأم وز طل ا لا یج                                                   كم

ة ذه المحكم ام ھ داؤه أم وز إب دا لا یج ا جدی ذا طلب ر ھ تئناف إذ یعتب ة الاس م )1(                                                                     محكم               ولأن الحك

   .)2(                                               الصادر منھا یكون نھائیا ینفذ وفق القاعدة العامة

مول دعي ش ب الم رد                     وإذا طل م ت سابقة ول الات ال دى الح ا لإح ل وفق اذ المعج م بالنف                                                         الحك

ھ                               المحكمة على ھذا  الطلب وأغفلتھ  ضا ل د رف ك یع إن ذل رفض  ،                   ف ي ال ا ف د استعملت حقھ                                  فتكون ق

ھ ضمني ل ادة  ،         ال تنادا للم أنھ اس ي ش ا ف وع علیھ وز الرج ات   )    126 (                                              ولا یج انون المرافع ن ق                    م

ى استقلال                         التي ینحصر نطاقھا في الط  )3(       الكویتي ھ عل ع دعوى ب ذي یصلح لرف                                               لب الموضوعي ال

ر موضوعي  ،                         ولا تتعلق بالطلبات الوقتیة ي غی ب وقت اذ المعجل ھو طل ا لا یجوز  ،                                            وطلب النف              كم

   .)4(                                  الطعن في حكمھا استنادا لھذا الإغفال

ادة  ا للم ة وفق دین مھل نح الم ل أن تم اذ المعج ا بالنف مول حكمھ د ش ة عن    2 /   346 (                                                                       وللمحكم

   .)5(                                تبدأ بعدھا القوة التنفیذیة للحكم  )               تجاري كویتي  2 /  25 3      مصري و

ھ إذا  ،                                                                          وینبني على ذلك أن ذوي الشأن یجوز لھم طلب النفاذ المعجل القضائي أو عدم طلب        ف

   .)6(                                                      لم یطلبوه فلا یجوز للمحكمة أن تقضي بھ دون طلب من المدعي

  
                                                             

التنفیـــذ الجبـــري فـــي القـــانون :  فتحـــي، والـــي-. 69 -68 صـــفحة ، مرجـــع ســـابق،التنفیـــذ الجبـــري:  فتحـــي،والـــي )1(
  .38 – 37 صفحة ، مرجع سابق،الكویتي

   ،ب الأول الكتـــــا، مرجــــع ســــابق،قواعـــــد التنفیــــذ فــــي قــــانون المرافعـــــات الكــــویتي:  عزمــــي عبــــد الفتــــاح،عطیــــة )2(
  .206صفحة  

 جـاز لـصاحب الــشأن أن ،إذا أغفلـت المحكمـة الحكـم فـي بعـض الطلبـات الموضـوعیة:" التـي جـاء فیهـا مـا یلـي  )3(
 ویكون ذلـك خـلال سـتة أشـهر مـن صـیرورة الحكـم ،یعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فیه

  . المدنیة والتجاریة المصريمن قانون المرافعات) 193(المادة :  وانظر."باتا 
  ، الكتـــــاب الأول، مرجــــع ســــابق،قواعـــــد التنفیــــذ فــــي قــــانون المرافعـــــات الكــــویتي:  عزمــــي عبــــد الفتــــاح،عطیــــة )4(

  .290 صفحة ، الجزء الرابع، مرجع سابق،موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة:  أنور، طلبه-.208صفحة  
 ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي، والــي-. 69 صــفحة ،ق مرجــع ســاب،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )5(

  .38 صفحة ،مرجع سابق
   ، الكتـــــاب الأول، مرجــــع ســــابق،قواعـــــد التنفیــــذ فــــي قــــانون المرافعـــــات الكــــویتي:  عزمــــي عبــــد الفتــــاح،عطیــــة )6(

  .206صفحة  
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  :ئيالقضا المعجل بالنفاذ الأمر بشأن المحكمة سلطة: الثاني الفرع

ادة  ادة    194                       استھل المشرع نص الم ویتي والم ة الك ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ن ق                                                        م

ة   )    290 ( ة المصري بكلم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ن ق وز "                                                  م ب ذوي     .. " .    یج ى طل اء عل                  بن

   . "                                                                     الشأن أن تشمل المحكمة حكھا بالنفاذ المعجل في الأحوال التي وردت في النص

ي                 ویعني الجواز أن  ن الحالات الت                                                                  الأمر بالنفاذ المعجل أو عدم الأمر بھ رغم توافر حالة م

ا  ة فلھ ر جوازي للمحكم نص أم ي ال أمر أن                                    وردت ف اذ ت رفض أن أو المعجل بالنف ر ت ھ الأم و  ب  ول

ا یكون المعجل بالنفاذ فالأمر  .                      ولو توافرت شروط الحالة ذلك الخصم طلب ي للقاضي جوازی ذه ف  ھ

الات ضع الح سلطت ویخ ة ھل دلیل التقدیری ة ب ذكورة الكلم ن   .)1(الم ة م وافر حال م ت ة رغ                            وللمحكم

ستجیب  ات ولا ت ض الطلب صادر ي بع م ال ل للحك اذ المعج ب النف ا لطل ستجیب جزئی الات أن ت                                                                                الح

   .)2(                   بالنسبة لطلبات أخرى

م                                                                                وعلى المحكمة أن تضمن منطوق الحكم الأمر بنفاذه معجلا  فإذا لم یرد في منطوق الحك

   .)3(                                                                                   د شمولھ بالنفاذ المعجل فلا یجوز إعطاء صورة تنفیذیة ویمتنع على إدارة التنفیذ أن تنفذه      ما یفی

اذ المعجل القضائي ة بالنف أمر المحكم دما ت ي  ،                                          وعن ین الأسباب الت ا أن تب ا دائم                                       فیجب علھ

اذ ا بالنف ا حكمھ ى علیھ م  ،                        تبن ان الحك اذ المعجل –                وإلا ك ق بالنف ا یتعل اطلا–                            فیم ى الع .      ب س           وعل    ك

  )4(  .                          إذ الأصل ھو النفاذ العادي ،                                                  فإنھا لا تلزم ببیان أسباب رفضھا الأمر بالنفاذ المعجل

اذ  ا للنف رى موجب                                                                                  وترى الباحثة أنھ یكفي تسبیبا للرفض أن تضمن المحكمة حكمھا أنھا لا ت

انو  )    194  (                                                                  وإذا أمرت بھ فیكفي أن تنوه إلى إحدى الحالات التي وردت في المادة  ،      المعجل ن ق   ن        م

   .)5(                                       من قانون المرافعات التي یخضع لھا النفاذ  )    290 (                          المرافعات الكویتي والمادة 

  

                                                             

  ، الكتـــــاب الأول،مرجــــع ســــابق ،قواعـــــد التنفیــــذ فــــي قــــانون المرافعـــــات الكــــویتي:  عزمــــي عبــــد الفتــــاح،عطیــــة )1(
  .207 – 206صفحة  

قواعــد التنفیـذ فــي قــانون :  عزمـي عبــد الفتـاح،عطیــة-. 69 صـفحة ، مرجـع ســابق،التنفیـذ الجبــري:  فتحــي،والـي )2(
  .207 – 206 صفحة  ، الكتاب الأول، مرجع سابق،المرافعات الكویتي

   ، الكتـــــاب الأول، مرجــــع ســــابق،افعـــــات الكــــویتيقواعـــــد التنفیــــذ فــــي قــــانون المر :  عزمــــي عبــــد الفتــــاح،عطیــــة )3(
  .38 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  فتحي،والي. 207 – 206صفحة  

 ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي، والــي-. 69 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )4(
  .38 صفحة ،مرجع سابق

  . 292 الجزء الرابع  صفحة ، مرجع سابق،موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة: أنور ،طلبه )5(
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ضائي  ل الق اذ المعج الات النف ع ح ي جمی ة ف رط الكفال ى ش نص عل شرع ال ل الم د جع                                                                        وق

ذ  ،                                                 جوازیا للقاضي مثلھا في ذلك مثل النفاذ المعجل ذاتھ ة لتنفی دیم كفال شترط تق                                            فیجوز للقاضي أن ی

   .)1(                                               ویجوز لھ أن یأمر بتنفیذه نفاذا معجلا دون كفالة ،   عجلا             الحكم نفاذا م

  الثاني المطلب

  حالات النفاذ المعجل القضائي

ادة  ي الم ضائي ف ل الق اذ المعج الات النف ویتي   )    194  (                                           وردت ح ات الك انون المرافع ن ق                            م

   . ن                                وقد سبقت الإشارة إلى ھذین النصی .                         من قانون المرافعات المصري  )    290 (                المقابلة للمادة 

سم  ضائي تنق ل الق اذ المعج الات النف ة أن ح ستخلص الباحث صین ت ذین الن ي ھ دقیق ف                                                                             وبالت

ت   :     الأول  :                           بحسب علة تقریرھا إلى نوعین د الحق الثاب                                                     حالات نفاذ معجل قضائي یعود إلى قوة تأكی

ي  م المبن ى                                                                                        في الحكم مما یقلل من احتمال إلغاء الحكم في الاستئناف، كما ھو الحال بالنسبة للحك     عل

ذي   :          والثاني .                           إقرار المحكوم علیھ بالالتزام ى جسامة الضرر ال                                                حالات نفاذ معجل قضائي یرجع إل

ذ أخر التنفی ن ت ھ م وم ل دث للمحك اذ  .)2(                               یح الات النف ي ح ث ف رورة البح رى ض ة ت ر أن الباحث                                                 غی

ویتي نص الك ر ،                                                   المعجل القضائي وفقا للنھج الذي استعرضھ ال ن تقری ة م ى العل ع الإشارة إل      كل                               م

ى  .            حالة على حده ود إل اذ معجل قضائي یع                                                                        خاصة وأن المشرع الكویتي لم یضع معیارا لحالات نف

رك للقاضي سلطة  ،                                   بل أورد حالات محددة على سبیل الحصر ،                              قوة تأكید الحق الثابت في الحكم                    وت

وب  م المطل اء الحك ال إلغ عف احتم وة أو ض سب ق ھ ح اذ المعجل أو عدم ة بالنف ل حال ي ك م ف                                                                                   الحك

   :                                                       ونتناول حالات النفاذ المعجل القضائي  في الفروع التالیة .)3(                   مولھ بالنفاذ المعجل ش

   .                                                النفاذ المعجل لإقرار المحكوم علیھ بنشأة الالتزام :الأول الفرع

ة یجوز "       بقولھا   /    194                          نصت على ھذه الحالة المادة  اء ـ للمحكم ى بن ب عل شأن ذي طل  ـ ال

ة الأحوال في بدونھا أو بكفالة المعجل بالنفاذ حكمھا شمول ر  ـ أ: الآتی د أق ھ ق وم علی ان المحك                             إذا ك

ادة    "                                                 بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقھ أو ادعى انقضائھ ات   )    290 (             وذكرت الم انون المرافع ن ق                    م

ة   : "             المصري ما یلي ان   .  2    :                                                              یجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغیر كفالة في الأحوال الآتی         إذا ك

   . "                    قد أقر بنشأة الالتزام             المحكوم علیھ 

                                                             

  . 289 الجزء الرابع  صفحة ، مرجع سابق،موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة:  أنور،طلبه )1(
  .39 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  فتحي،والي )2(
  .75 صفحة ، مرجع سابق،نفیذ الجبريالت:  فتحي،والي )3(
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ظ ة وتلاح ة أن الباحث ارق ثم ین ف صین ب ویتي الن صري الك ن والم ث م ة أن حی  منازع

ذا انقضاء إدعائھ أو الالتزام نطاق في الالتزام بنشأة أقر الذي علیھ المحكوم زام ھ ع لا الالت ن تمن  م

ا الالتزام بنشأة الإقرار وجود ز مم ة یجی أن للمحكم أمر ب اذ ت م بنف صادر الحك ذا نتیجة ال رار ھ  الإق

   .معجلا نفاذا

زام شأة الالت    ،                                                                                  وعلیھ یجوز للمحكمة أن تشمل حكمھا بالنفاذ المعجل إذا أقر المحكوم علیھ بن

ھ  ك الجار أو ارتكاب ى مل تح مطل عل                                                                                        كما لو أقر بقبض الدین الذي تضمنھ عقد القرض أو بقیامھ بف

   .           الفعل الضار

ة ذه الحال ده      أ-  أ   :                         ویشترط لتوافر ھ ذي أك زام ال شأة الالت ر بن د أق ھ ق وم علی                                                    ن یكون المحك

   .                                                       الحكم، وإن نازع في بقائھ مدعیا انقضائھ لأي سبب من الأسباب

زام                                                                                     ولھذا إذا اقتصر المدین على الاعتراف بوجود الورقة العرفیة المثبتة للعقد مصدر الالت

د لأي سبب                                                           والإقرار  بالتوقیع علیھا ختما أو بصمة أو إمضاءا  ولكنھ تمسك  بطلان العق ذلك  ،                  ب         وك

   .)1(                            فإنھ لا یعتبر مقرا بالالتزام ،                                                          إذا كان قد طعن في الورقة بإنكار التوقیع أو الإدعاء بالتزویر

و  ا ل ام كم ھ للنظام الع                                                                                   فلا یكفي أن یقر بتوقیعھ على عقد القرض إذا تمسك ببطلانھ لمخالفت

زام                     إذ یحول ھذا الدفاع  ،                             كان الدین الذي تضمنھ دین قمار شأة الالت ذلك  .                دون ن م یتمسك ب ن إن ل                        لك

ادم ة أو التق راء أو المقاص اء أو الإب دین بالوف ضاء ال ع بانق شأة  ،                                                          ودف ى ن د إل دفع لا یمت ذا ال إن ھ                                 ف

زام ھ ،       الالت سبب لاحق علی ا ل دفع ،                    إنم ذا ال ض ھ ى رف ة إل ث إذا خلصت المحكم رار  ،                                         بحی             ظل الإق

   .)2(                      حكمھا بالنفاذ المعجل                                        بنشأة الالتزام قائما مما یجیز لھا أن تشمل

ھ - 2 ة   :                                           أن یرد الإقرار على ذات الالتزام المدعى ب أمین بوثیق ھ إذا أقرت شركة الت م بأن ذا حك                                             ولھ

ا ضدھا ى بعض  ،                        التأمین المتمسك بھ شركة عل زام ال ة تقصر الت ت الوثیق ي إذا كان ذا لا یكف إن ھ                                                              ف

   .)3(                    سك بھ یدخل في نطاقھا                                      وتنازع الشركة في أن یكون الخطر المتم ،               المخاطر المحددة

  

                                                             

 ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي، والــي- .78 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )1(
  .40 صفحة ،مرجع سابق

  .293 – 292 صفحة ، الجزء السادس، مرجع سابق،موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة:  أنور،طلبه )2(
التنفیـــذ الجبـــري فـــي القـــانون :  فتحـــي، والـــي- .78 -77 صـــفحة ، مرجـــع ســـابق،التنفیـــذ الجبـــري:  فتحـــي،والـــي )3(

  .39 صفحة ، مرجع سابق،الكویتي
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ي عمل سابق   :                             أن یحدث الإقرار أثناء خصومة–   3 الالتزام ف ر ب د أق دین ق ي أن یكون الم لا یكف                                                    ف

دء الخصومة ى ب ت  .               عل ي انتھ اء الخصومة الت دث أثن د ح رار ق ون الإق شترط أن یك ھ لا ی ى أن                                                                  عل

ي خصومة سابقة                             فیكفي أن یكون الإقرار قد حدث ،                                بالحكم الذي یشمل بالتنفیذ المعجل        ویجب  .)1(                ف

ي محضرھا ت ف ة  ،                                                          أن یكون الإقرار قضائیا صدر في جلسة المرافعة وأثب ذكرة مقدم                         أو تضمنتھ م

   .)2(               من المحكوم علیھ

شافھة رار م ذا الإق دث ھ ي أن یح ة، فیكف ذكرة مكتوب ي م رار ف ون الإق شترط أن یك    ،                                                                        ولا ی

دعى  .               علیھ في الخصومة                                                   ویمكن أن یكون صریحا أو ضمنیا مستفاد من مسلك المدعى                    فإذا كان الم

ر  داره اعتب اص مق ھ أو إنق ن التزام ا التھرب م                                                                                       علیھ قد اقتصر على إبداء وسائل دفاع الغرض منھ

ا أو شفویا أو أي مصدر آخر  ،                   مقرا بنشأة الالتزام  دا مكتوب زام عق ستوي أن یكون مصدر الالت                                                                   وی

   .)3(                من مصادر الالتزام

ي   :                   اء الالتزام في ذمتھ                           منازعة المحكوم علیھ في بق- 4 ھ ف وم علی                                         ھذه الحالة تفترض منازعة المحك

ھ ،                    بقاء الالتزام في ذمتھ وم ل ات المحك سلما بطلب م  .                                                                  ذلك أنھ إذا كان قد أقر ببقائھ فإنھ یعتبر م          والحك

   .)4(                                                                               المبني على مثل ھذا الإقرار یعتبر حكما حائزا لقوة الأمر المقضي ولا یؤثر بنفاذه معجلا
  

     .                                                         النفاذ المعجل لحكم بني على سند عرفي لم ینكره المحكوم علیھ: نيالثا الفرع

دخل أن دون الخصم من تصدر ورقة كل ھو العرفي السند ي یت ا ف ع أو كتابتھ ا التوقی  علیھ

ى 13 (المواد في أحكامھ وردت وقد. عامة بخدمة مكلف شخص أو عام موظف ن) 16 إل انون م  ق

ي أحكامھ وردت كما ،1980 لسنة) 29 (رقم الكویتي یةوالتجار المدنیة المواد في الإثبات واد ف  الم

   . 1968 لسنة) 25 (رقم المصري والتجاریة المدنیة المواد في الإثبات قانون من) 19 إلى 14(

سبتھ حیث من العرفي المحرر حجیة وبشأن ى ن ھ إل ادة ذكرت موقع ن ) 13 ( الم انون م  ق

ات ویتي الإثب ا الك ي م ر " یل ة تعتب ة الورق ن صادرة العرفی ا مم ا وقعھ م م ر ل ا صراحة ینك و م  ھ

  .بصمة أو ختم أو إمضاء أو خط من إلیھ منسوب

  

                                                             

  .78 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  فتحي،والي )1(
  .293 صفحة ، الجزء السادس، مرجع سابق،موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة:  أنور،طلبه )2(
  .79 – 78 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  فتحي،والي )3(
  .40 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي :  فتحي،والي )4(
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ھ یطلب فلا الخلف أو الوارث أما ار من ي .الإنك ف أن ویكف ا یحل ھ یمین م لا بأن  الخط أن یعل

 .الحق عنھ تلقى لمن ھي البصمة أو الختم أو الإمضاء أو

 ختم أو إمضاء أو خط من إلیھ نسب ما ینكر أن ورقةال موضوع ناقش لمن فلیس ذلك ومع

  .)1( "الحق عنھ تلقى ممن صدر ذلك من شیئا بأن علمھ بعدم یمسك أن أو بصمھ أو

ین ن ویتب نص م سند أن ال ي ال ن العرف ث م سبتھ حی ى ن ھ إل ة (موقع ى حج د إل ار ح  الإنك

صریح ى ؛) ال تج أن بمعن ھ المح سند علی ادي ب ي أراد إذا ع سبة نف ذا ن سند ھ ھ ال ھ إلی ر أن فعلی  ینك

ا صراحة سوب ھو م ھ من ن إلی ع أو خط م ف (توقی إذا ،)أشكالھ بمختل ر ف ذلك أق ر سكت أو ب  اعتب

  .الإنكار في حقھ وسقط إلیھ العادي المحرر بنسبة معترفا

ى الرسمیة المحررات سمو رغم أنھ والواقع ة المحررات عل النظر العادی ا ب وافر لم ي یت  ف

ى ن الأول مانات م ضفي ض ا ت صفة علیھ میة ال ررات أن إلا الرس ة المح رف العادی ا المعت ن بھ  م

حاب شأن أص صبح ال ا ت س لھ وة نف ي الق ات ف ا .الإثب ررات أن كم ة المح رة العادی شیوع كثی ي ال  ف

اة ة الحی د العملی ار كعق د الإیج ع وعق ود البی صرفیة والعق ائل الم ات والرس ستخرجات والبرقی  وم

  .وغیرھا الحاسوب

ى –                                             من قانون المرافعات الكویتي أنھ  یجوز للمحكمة   )  ب /   194 (         ت المادة        وقد ذكر            بناء عل

ة–             طلب ذي الشأن  ي الأحوال الآتی ان - ب    : "                                                             شمول حكمھا بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونھا ف           إذا ك

سند ي ال ا ف ھ طرف وم علی ان المحك ى ك ھ مت وم علی ده المحك م یجح ي ل ى سند عرف ً عل ا ً                                                                      الحكم مبنی            " .   

   .)2(                         من قانون المرافعات المصري  )    290 (                           الفقرة الثالثة من المادة   نص        وھي ذات 

ى محرر                                                                                وبموجب ھذا النص یجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ المعجل إذا أقامت قضاءھا عل

ده  ،                                عرفي لم ینكره المحكوم علیھ صراحة م یجح ي ول د عرف اذ عق                                                  كما لو رفعت دعوى بصحة ونف

                                                             

یعتبر المحرر العرفي صـادرا ممـن وقعـه مـا لـم ینكـر " : من قانون الإثبات المصري ما یلي) 14(وذكرت المادة  )1(
 أمـــا الورثــة أو الخلـــف فــلا یطلـــب منـــه .خــط أو إمـــضاء أو خـــتم أو بــصمةصــراحة مـــا هــو منـــسوب إلیــه مـــن 

 ویكفــي أن یحلــف یمینــا بأنــه لا یعلــم لــن الخــط أو الإمــضاء أو الخــتم أو البــصمة هــي لمــن تلقــى عنــه .الإنكــار
 لا یقبــل منــه إنكــار الخــط أو الإمــضاء أو الخــتم أو ،ومــن احــتج علیــه بمحــرر عرفــي ونــاقش موضــوعه .الحــق

  ."صبع بصمة الإ
              إذا كـان الحكــم   .  3  :                                                              یجـوز الأمـر بالنفـاذ المعجــل بكفالـة أو بغیـر كفالـة فـي الأحـوال الآتیـة "  :                 التـي ذكـرت مـا یلـي  )2(

   . "    ً                                                             ً           مبنیاً على سند عرفي لم یجحده المحكوم علیه متى كان المحكوم علیه طرفاً في السند 
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ھ صراحة أو ضمنا ،      البائع ر ب ھ ،                           فإذا أق شأة التزام رارا بن شمول  ،                                وھو یتضمن إق و وجھ آخر ل                     فھ

   .)1(                    الحكم بالنفاذ المعجل

أن  رر ب ھ أو ق سند من ھ وأنكر صراحة صدور ال دعى علی ھ إذا حضر الم                                                                            وترى الباحثة أن

التزویر ن ب ذ إجراءات الطع م یتخ ھ ول یس ل ھ ل وارد علی ع ال حة  ،                                                          التوقی ى ص ة إل صت المحكم                         وخل

ھ اء علی سند    ،                    السند وقضت بن ھ ال وم علی د أن أنكر المحك اذ المعجل بع أمر بالنف ا أن ت لا یجوز لھ                                                                   ف

   .)2(                                 العرفي الذي أقام علیھ الحكم قضاءه

ھ   :                         ویشترط لتوافر ھذه الحالة وم علی ي یكون المحك ى سند عرف                                                        أ ـ أن یكون الحكم مبنیا عل

ی .                أو سلفھ طرفا فیھ زام ول ة للالت انوني مصدر                                                      ویقصد بالسند ھنا الورقة العرفیة المثبت ل الق                       س العم

     .                            فیشترط إذن وجود ورقة عرفیة .       الالتزام

ا   :                                   ب ـ ألا ینكر المحكوم علیھ ھذا السند ة أو توقیعھ ة الورق ھ كتاب دعى علی ذا ألا ینكر الم ى ھ                                                       ومعن

صمة أصبعھ ھ أو ب ر  .                             بإمضائھ أو ختم اذ المعجل إذ أنك شمولا بالنف م م صدر الحك وز أن ی لا یج                                                      ف

ره                   المحكوم علیھ توقیعھ سند أو ادعى تزوی ى ال م لا  .                          عل ا أنھ ة یمین ف الورث ار حل ام الإنك وم مق                                             ویق

     .                           یعلمون صدور السند من مورثھم

م ینكره فعلا ا دام ل ع م    .                                                                               ولا یعتبر جحودا مجرد قول المدعى علیھ أنھ مستعد لإنكار التوقی

ي سند العرف ود ال سیر بن ي تف ھ ف ذلك منازعت ھ دون أن ،                                       ك ع بختم ھ وق ھ أن ا اشتملت                                 أو إدعائ م م                  یعل

   .)3(                          علیھ الورقة لجھلھ بالكتابة

وة الأمر المقضي بصحة  م حائز لق د سبق صدور حك                                                                          ویقوم مقام عدم الجحود أن یكون ق

ي قضیة سابقة ا ف              أو أن یكون  ،                                                                         الورقة في دعوى تحقیق الخطوط أو بعد إنكارھا أو إدعاء تزویرھ

ان                     وإذا توافر عدم الج .                             التوقیع على الورقة مصدقا علیھ و ك                                           حود فإنھ یجوز الأمر بالنفاذ المعجل ول

   .)4(                                                               المحكوم علیھ قد طعن في التصرف القانوني بالبطلان لأي سبب من أسبابھ

ة  ابي بالورق رار الایج د الإق ر ح غ الأم م یبل و ل ود، ول دم الجح ي ع ة أخرى یكف ن ناحی                                                                            وم

   .       العرفیة

                                                             

  .295 صفحة ، الجزء السادس، مرجع سابق،موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة:  أنور،طلبه )1(
  .295 صفحة ، الجزء السادس، مرجع سابق،موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة:  أنور،طلبه )2(
  .80- 79 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  فتحي،والي )3(
  .42 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  فتحي،والي )4(
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لاف ار خ د ث بة -             وق ذه المناس د–                بھ ة ص ي حال نص ف ق ال ول تطبی ى                            ح ا عل م مبنی                  ور حك

ت  .                               ورقة عرفیة دون حضور المدعى علیھ ا إذا كان ة م ین حال ة ب ى وجوب التفرق بعض إل                                                    فذھب ال

ا ،                                  الورقة مشارا إلیھا في صحیفة الدعوى إذا صدر  ،                                            ففي ھذه الحالة یكون المدعى علیھ قد علم بھ            ف

ھ                                                                    حكم ضده مبنیا على الورقة اعتبر حكا مبنیا على ورقة لم یجحدھا المحكوم  دم  .    علی ة ع ین حال                 وب

وم  ،                                 الإشارة إلى الورقة في صحیفة الدعوى ى المحك دم الجحود إل سبة ع                                                     وفي ھذه الحالة لا یمكن ن

م –          والسكوت  ،                                  لأن عدم الجحود یفترض العلم بالشيء ،    علیھ دم العل دم –               مع ع سیره بع ن تف                      لا یمك

   .)1(      الجحود

ا                                                  ویرى البعض الآخر أن المادة تنطبق على الحكم المبني      ي سواء أشیر إلیھ                              على سند عرف

   .)2(                         في صحیفة الدعوى أو لم یشر

ل  ة محضة ب ة قانونی یس مجرد واقع ود ل دم الجح ك أن ع رأي الأول ؛ ذل ة ال د الباحث                                                                             وتؤی

ى  ،                                 شأنھ شأن العمل القانوني الایجابي ،                        والعمل القانوني السلبي .)3(                       یعتبر عملا قانونیا سلبیا وم عل            یق

ھ محل                 ولا یمكن أن تنس ،      الإرادة ى علم                                                                 ب إلى المحكوم علیھ إرادة عدم الجحود إذا كان لم یصل إل

   .)4(                    وھي الورقة العرفیة ،          ھذه الإرادة

زام شأة الالت ي نحن  .                                                                  ویجب التفرقة بین ھذه الحالة وحالة إقرار المحكوم علیھ بن ة الت                    فالحال

ھ ة من ة العرفی دور الورق ھ ص وم علی ار المحك دم إنك رض ع صددھا تفت سك  ،                                                           ب و تم بطلان            ول       ب

ھ  ي ذمت زام ف شأة الالت دم ن الي ع زام وبالت انوني مصدر الالت ھ .                                                               التصرف الق وم علی ام المحك إذا ق                          ف

  

                                                             

  ،               منــشأة المعــارف ،           الإســكندریة ،                الطبعــة الرابعــة ،                 إجــراءات التنفیــذ ، )    1994 (       أحمــد  ،         أبــو الوفــا - :مــن هــذا الــرأي )1(
 الجــزء ،)القــاهرة: دار النهــضة العربیــة( ،أصــول التنفیــذ: )1994( أحمــد مــاهر ، زغلــول– .93 – 92صــفحة 
 ، والــي- ..81 -80 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي، والــي- .137 – 136 صــفحة ،الثالــث
                         موسوعة المرافعـات المدنیـة   :     أنور ، ـ طلبه.42 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي: فتحي

   .   393       صفحة  ،              الجزء السادس ،           مرجع سابق ،         والتجاریة
                   الطبعــة التاســعة ؛  ،                                      قواعــد تنفیــذ الأحكــام والمحــررات الموثقــة ، )    1970  –    69 (       رمــزي  ،   ســیف -: مــن هــذا الــرأي )2(

تنفیـذ الأحكـام والمحـررات الرسـمیة والحجـوز :  محمـد حامـد، فهمـي– .49 صفحة  ،                    دار النهضة العربیة ،      لقاهرة ا
            طــرق التنفیــذ   :  )    1923 (             ، عبــد الحمیــد        أبــو هیــف ـ .)1( هــامش رقــم ،29 صــفحة ، مرجــع ســابق،التحفظیــة 

   .   123      بند  ، )  شر             بدون ذكر النا (                 الطبعة الثانیة  ،                                          والتحفظ في المواد المدنیة والتجاریة في مصر
 نظریـــة ،)1997( فتحـــي ، والـــي-: انظـــر فـــي التفرقـــة بـــین الواقعـــة القانونیـــة المحـــضة والعمـــل القـــانوني الـــسلبي )3(

  .44 ـ 43 صفحة ،دار الطباعة الحدیثة:  الطبعة الثانیة ؛ القاهرة،البطلان في قانون المرافعات
  .81 -80 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  فتحي،والي )4(
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ر  ذا یعتب ھ بھ ة ؛ إذ أن ة الثانی وافرت الحال الإقرار بصحتھا ت ة ب                                                                                            فضلا عن عدم إنكار الورقة العرفی

دم الجحود .                          مقرا لنشأة الالتزام في ذمتھ ة ع ي حال ھ ف ة أخرى فإن                    یجب أن نكون بصدد                                         ومن ناحی

ا أو  ،          ورقة عرفیة دا مكتوب زام عق                                                                              أما في حالة الإقرار بأصل الالتزام فیستوي أن یكون مصدر الالت

   .)1(                                     شفویا أو أي مصدر آخر من مصادر الالتزام

  

   .                                       إذا كان الحكم قد صدر مبنیا على سند رسمي  :             الفرع الثالث

ة ةالمدنی المواد في الإثبات قانون من) 8 (المادة ذكرت ویتي والتجاری سنة الك ا  1980 ل  م

ف شخص أو عام موظف فیھا یثبت التي ھي الرسمیة الأوراق (یلي ة مكل ة بخدم ا عام م م ى ت  عل

ك ،الشأن ذو من تلقاه ما أو یدیھ ا وذل ة للأوضاع طبق ي القانونی  .)2("واختصاصھ سلطتھ حدود وف

ھ وردت وقد ي أحكام واد ف ى 8 (الم ن) 12 إل س م انون نف اك ،الق ھ وردت م ي أحكام واد ف  10 (الم

    .المصري الإثبات قانون من) 13 إلى

ن الرسمي المحرر حجیة وبشأن ث م سبتھ حی ى ن ھ إل ادة ذكرت موقع ن)  9 (الم انون م  ق

ا الكویتي الإثبات ي م ة ":یل ى حجة الرسمیة الورق اس عل ة الن ا كاف ا دون بم ن فیھ ام أمور م ا ق  بھ

ا ي محررھ دود ف ھ ح ت أو مھمت شأن ذوي نم وقع ي ال ا حضوره ف م م ین ل ا یتب الطرق تزویرھ  ب

  .)3( "قانونا المقررة

ن الرسمي السند أن النص ھذا من ویتبین ث م سبتھ حی ى ن ھ إل ى حجة موقع د إل ن ح  الطع

ام أمور عن الرسمي السند بیانات أن یتبین كما ،بالتزویر ا ق ام الموظف بھ ي الع ھ حدود ف  أو مھمت

ى حجة أیضا ھي ورهحض في الشأن ذوي من وقعت د إل ن ح التزویر الطع ى .ب ھ بمعن  یجوز لا أن

  .)4(بالتزویر فیھ الطعن طریق عن إلا الناحیتین ھاتین من الرسمي السند بحجیة المساس

                                                             

 ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي، والــي- .81 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )1(
  .42 صفحة ،مرجع سابق

المحـررات " :  مـا یلـي1968من قانون الإثبات في المواد المدنیـة والتجاریـة المـصري لـسنة ) 10(وذكرت المادة  )2(
ف عـام أو شـخص مكلـف بخدمـة عامـة مـا تـم علـى یدیـه أو مـا تلقـاه مـن ذو الرسمیة هي التي یثبـت فیهـا موظـ

  ." وذلك طبقا للأوضاع القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه،الشأن
المحـررات الرسـمیة حجـة علـى الكافـة بمـا دون فیهـا : " من قانون الإثبـات المـصري مـا یلـي) 11(وذكرت المادة  )3(

همتـه أو وقعـت مـن ذوي الـشأن فـي حـضوره مـا لـم یتبـین تزویرهـا بـالطرق من أمور قام بها محررها في حـدود م
  ."المقررة قانونا 

  29/5/2000تاریخ ) هیئة خماسیة (136/1962رقم ) مدني(قرار محكمة النقض المصریة : انظر )4(
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إذا م ف ن ل صم یطع ى الخ سند عل مي ال التزویر الرس ان ب ذا ك سند ھ ة ال ى حج ة عل  الكاف

راف ر الأط ر ،والغی ذا ویعتب سند ھ وى ال واع أق ةا أن ة لأدل سندات الكتابی میة فال سمو الرس ى ت  عل

ة والأدلة العادیة المحررات النظر الأخرى الكتابی ا ب وافر لم ي یت سندات ف ن الرسمیة ال  ضمانات م

  .الرسمیة الصفة علیھا تضفي

ت                                                              وتنعكس قوة السند الرسمي على قوة الحكم الصادر بناء علیھ نتیجة  د الحق الثاب                       قوة تأكی

ى  .                                 من احتمال إلغاء الحكم في الاستئناف                  في الحكم مما یقلل  ویتي عل ذي حمل المشرع الك                                    الأمر ال

ذا معجلا                                            إعطاء فاعلیة لھذا الحكم فأجاز للمحكمة أن تأم سویف  ،                  ر بجعلھ ناف دحض محاولات  الت                        ل

م أول  ذ حك اف تنفی دل  ،                                                                   التي یقوم بھا  المحكوم ضده برفع الاستئناف  بھدف إیق م أن الظاھر ی                     رغ

و صدر  ،       الحكم           على صحة ھذا                                                                    ولتقریر حمایة عاجلة للمحكوم لھ ضد تصرفات المدین في أموالھ ل

   .)1(                      حكم محكمة أول درجة ضده

ن   )  ب (                                                            وقد وردت ھذه الحالة من حالات النفاذ المعجل القضائي في الفقرة  ادة   م ) 194 (الم

ة المرافعات قانون من ة المدنی ویتي والتجاری ا وجاء الك ا فیھ ي م ةللمحك یجوز" : یل اء ـ م ى بن  عل

ا شمول ـ الشأن ذي طلب اذ حكمھ ة المعجل بالنف دونھا أو بكفال ي ب ة الأحوال ف ان إذا ـ ب: الآتی  ك

ى مبنیا... .الحكم م رسمي سند عل دع ل ره ی ى.. .تزوی ان مت وم ك ا...المحك ي طرف سند ف  وھي . "ال

  .)2(المصري والتجاریة المدنیة المرافعات قانون من) 290 (المادة من الثانیة الفقرة عن منقولة

   ،                                                                              وبموجب ھذا النص فإن الحكم الذي یصدر بتنفیذ الالتزامات التي تضمنتھا السند الرسمي

إن  .                                                 یجوز شمولھ بالنفاذ المعجل إن لم یطعن فیھ بالتزویر ثلا بموجب سند رسمي ف ع م م البی إذا ت                                      ف

ض ي یت شتري الت ات الم ائع والتزام ات الب ذ التزام صدر بتنفی ذي ی م ال مي                                                                  الحك ع الرس د البی                       منھا عق

  .                                                             یجوز شمولھ بالنفاذ المعجل طالما لم یطعن في ھذا السند بالتزویر

                                                                                                                                                                                   

ام بهـا المحـررات الرسـمیة حجـة بمـا دون فیهـا مـن أمـور قـتعتبـر . 1: " وجاء فیه مـا یلـي.منشورات مركز عدالة
 .محررهــا فــي حــدود مهمتــه أو وقعــت مــن ذوي الــشأن فــي حــضوره مــا لــم یتبــین تزویرهــا بــالطرق المقــررة قانونــا

  .) "29/5/2000 جلسة -) أحوال شخصیة( ق 62 لسنة 136الطعن رقم  (. إثبات11م
  .199 صفحة ،ق مرجع ساب،قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات الكویتي: عبد الفتاح عزمي: عطیه )1(
  : یجــوز الأمــر بالنفــاذ المعجــل بكفالــة أو بغیــر بكفالــة أو بغیــر كفالــة فــي الأحــوال الآتیــة" : وجــاء فیهــا مــا یلــي )2(

  ."كان المحكوم علیه طرفاً في السندإذا كان الحكم مبیناً على سند رسمي لم یطعن فیه بالتزویر وذلك متى . 2
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الي لا  سند الرسمي وبالت ى ال ا عل ر مبنی لا یعتب ات ف ذه الالتزام ذ ھ                                                                                    فإن لم یتعلق الحكم بتنفی

سند ذا ال سخ ھ صادر بف الحكم ال اذ المعجل ك ذ الجب .                                                      یجوز شمولھ بالنف ھ یجوز التنفی رر أن    ري                                والمق

   .)1(                                           بموجب السند الرسمي أو رفع دعوى استنادا إلیھ

    :                                ویشترط لتوافر ھذه الحالة ما یلي

سند الرسمي- أ ي ال ا ف ھ طرف لا یقتصر   :                                            أن یكون المحكوم علی سیرا واسعا ف ك تف سیر ذل                                      ویجب تف

ن  ،                                  مفھوم الطرف على الأطراف الأصلیین فقط ام أو الخاص لأي م                                           بل یشمل كذلك الخلف الع

   .         قد الرسمي        طرفي الع

سند الرسمي- ب ذي  ،                                      أن یكون الحكم مبنیا على ال ھ وال دعى ب شئة للحق الم ة المن ون الواقع أن تك                                                 ب

سند الرسمي ي ال ار أن  ،                                أكده الحكم ثابتة ف ذا الحق باعتب ھ بھ وم علی ر المحك شترط أن یق                                                     ولا ی

ن ال ھ وم سند إلی ات                                                                          السند الرسمي حجة بذاتھ بصرف النظر عن موقف الطرف من نسبة ال        بیان

   .)2(           الواردة فیھ

ر  م  یعتب                                                                                 وقد اختلف الرأي بشأن الحكم الذي یقضي بفسخ عقد رسمي وما إذا كان ھذا الحك

   :                            مبنیا على السند الرسمي أم لا 

ان      واء ك د س ي العق وارد ف خ ال شرط الفاس ذا لل صدر تنفی م ی ذا الحك ى أن ھ ذھب رأي إل                                                                             ف

ھ ا علی ر مبنی و یعتب منیا فھ ریحا أو ض شرط ص اذ  .)3(                                         ال م بالنف ذا الحك مول ھ ة ش ي إمكانی ا یعن                                           مم

   .              المعجل القضائي

مي سند الرس ى ال ا عل ر مبنی ة لا یعتب ذه الحال ي ھ م ف ى أن الحك ر إل ب رأي آخ      لأن  ،                                                                      وذھ

و تضمن  ا ول ى ثبوتھ یلا عل د دل ار العق ن اعتب د لا یمك                                                                                       الفسخ إنما یبنى على وقائع خارجة عن العق

   .                                     جوز للمحكمة أن تأمر بنفاذه نفاذا معجلا            وبالتالي لا ی )4(                شرطا فاسخا صریحا

                                                             

  .295 صفحة ، الجزء السادس، مرجع سابق،دنیة والتجاریةموسوعة المرافعات الم:  أنور،طلبه )1(
  .107 صفحة ، مرجع سابق،طرق التنفیذ والتحفظ:  عبد الحمید،أبو هیف )2(
تنفیـذ الأحكـام والمحـررات :  محمـد حامـد، فهمـي.88- 87 صـفحة ،مرجع سـابق:  وجدي،راغب: من هذا الرأي )3(

 ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي، والــي-لــرأي   وفــي عــرض هــذا ا.25 صــفحة ، مرجــع ســابق،الرســمیة
  .41 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  فتحي، والي- .76صفحة 

 ، أبـو الوفـا– .47 صـفحة ، مرجـع سـابق،                                    قواعد تنفیـذ الأحكـام والمحـررات الموثقـة:  رمزي،سیف:من هذا الرأي  )4(
 ، مرجـع سـابق، مبادىء التنفیـذ:  محمد عبد الخالق، عمر– .89 صفحة ،ق مرجع ساب،إجراءات التنفیذ: أحمد

 ،القـــضاء المـــستعجل وقـــضاء التنفیـــذ:  )1986(  حامـــد ،  وعكـــاز، عـــز الـــدین، الدناصـــوري– .238صـــفحة 
  .1277 صفحة ،القاهرة :مكتبة رجال القضاء 
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ھ ین تخلف د وب ي العق ین وجود شرط فاسخ صریح ف    .                                                                         بینما ذھب رأي إلى وجوب التفرقة ب

دة   ة جدی ة قانونی                                                                                           فإذا وجد شرط فاسخ صریح  فإن الحكم الذي یفسخ العقد لا یعتبر حكما منشئا لحال

د      ومصد ،                                            بل ھو حكم مؤكد لحالة قانونیة تحققت قبل صدوره د  .                     ر ھذه الحالة ھو العق م یوج ا إذا ل                   أم

دة  ،                      شرط فاسخ صریح في العقد ة جدی ة قانونی شئا لحال ا من ر حكم سخ یعتب م بالف إن الحك ر  ،                                                        ف          ویعتب

   .)1(                              لھذا غیر مبني على العقد الرسمي

التزویر  ،                                                 ألا یكون المحكوم علیھ قد ادعى تزویر السند الرسمي- ج شرط أن الإدعاء ب ذا ال ة ھ                                     وعل

ات       یؤدي إل ي الإثب ة ف إن  .                                                                   ى احتمال إلغاء الورقة وانعدام قیمتھا كورقة رسمیة لھا حجی ذا ف             ولھ

ھ  .                                                                      من الصواب الاحتیاط وعدم شمول الحكم المبني على ھذه الورقة بالنفاذ المعجل             ویلاحظ أن

التزویر اء ب رد الإدع ي مج اء ،                         یكف رفض الإدع م ب و حك ط أو  ،                     ول ار الخ رد إنك ى أن مج                             عل

ة .)2(                                       نازعة في صحة السند أو في تفسیره غیر كاف        أو الم ،       الإمضاء  ذه الحال      أن  ،                      ومن أمثلة ھ

ین وم مع ي ی سوق ف ى  ،                                                                یكون ھناك عقد بیع رسمي حدد الثمن باعتباره  سعر ال ائع إل أ الب                    فیلج

   .)3(                                         القضاء لتحدید ھذا الثمن وإلزام المشتري بھ
  

   .                                     إذا كان الحكم قد صدر تنفیذا لحكم سابق  :             الفرع الرابع

ن) ب (الفقرة في القضائي المعجل النفاذ حالات من الحالة ھذه وردت ادة م ن) 194 (الم  م

ي ما فیھا وجاء الكویتي والتجاریة المدنیة المرافعات قانون ة یجوز" : یل اء ـ للمحكم ى بن ب عل  طل

م كان إذا ـ ب: الآتیة الأحوال في بدونھا أو بكفالة المعجل بالنفاذ حكمھا شمول ـ الشأن ذي د الحك  ق

ة بغیر المعجل بالنفاذ مشمولا أو المقضي الأمر لقوة حائز سابق لحكم تنفیذا صدر ى.. .كفال ان مت  ك

ذه . "السابق الحكم في خصما علیھ المحكوم رة وھ ة الفق رة عن منقول ة الفق ن الثانی ادة م ) 290 (الم

   .)4(المصري والتجاریة المدنیة المرافعات قانون من

   :           الة ما یلي                      ویشترط لتوافر ھذه الح

                                                             

 - .107 صــفحة ، مرجــع ســابق،والتجاریــة التنفیــذ فــي المــواد المدنیــة ،: عبــد الباســط ،جمیعــي: مــن هــذا الــرأي )1(
  .77 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  فتحي،والي

 ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي، والــي- .77 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )2(
  .42 صفحة ،مرجع سابق

  .42 صفحة ،جع سابق مر ،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  فتحي،والي )3(
 ـ 2: یجـوز الأمـر بالنفـاذ المعجـل بكفالـة أو بغیـر بكفالـة أو بغیـر كفالـة فـي الأحـوال الآتیـة" : وجاء فیها مـا یلـي )4(

.. .إذا كان الحكم قد صدر تنفـذاً لحكـم سـابق حـائز لقـوة الأمـر المقـضي أو مـشمول بالنفـاذ المعجـل بغیـر كفالـة
  ." في الحكم السابق وذلك متى كان المحكوم علیه خصماً 



 39 

ة –  أ  الطرق العادی ھ ب ن فی ل للطع ر قاب ضي أي غی ر المق وة الأم ائزا لق سابق ح م ال ون الحك                                                                                    أن یك

ابي ( م الغی ى الحك ة  )                                    الاستئناف والاعتراض عل ر كفال ذا معجلا بغی م  .                        أو ناف                    أي أن یكون الحك

اذ ب النف سابق واج ا ،                  ال شمولھ بالنف ا أو ل ھ نھائی ة لكون د العام ا للقواع ا طبق ر                                                        إم ل بغی               ذ المعج

   .)1(     كفالة

الحكم - ب                                                                                       أن یكون المحكوم لھ والمحكوم علیھ في الحكم الجدید طرفین في الخصومة التي انتھت ب

ا  .      السابق ي صدر فیھ ي الخصومة الت د خصما ف م الجدی ي الحك ھ ف وم علی                                                                         أي أن یكون المحك

   .)2( ھ                                                                  الحكم السابق فیكون كلا الحكمین حجة للمحكوم لھ في مواجھة المحكوم علی

سابق أي أن یكون - ج م ال ذا للحك د صدر تنفی                                                                                          أن یكون الحكم الجدید المراد شمولھ بالنفاذ المعجل ق

ي  .          مبنیا علیھ ة ف دة ثابت                                                                               ومعنى ھذا أن تكون الواقعة المنشئة للحق المدعى بھ في القضیة الجدی

شئة للحق ال ة المن ات الواقع ي إثب ي                                                                         الحكم السابق بحیث یكون الحكم السابق حجة ف ھ ف دعى ب            م

   .)3(                                 الدعوى التي صدر فیھا الحكم الجدید

م   :                     ومن أمثلة ھذه الحالة د سبق صدور حك دار التعویض بع د مق ذي یصدر بتحدی م ال                                                       الحك

سئولیة عن التعویض  م بالم د سبق الحك ین كتعویض بع غ مع م بمبل د أي الحك                                                                                   بالتعویض دون تحدی

رد  .                            دون تحدید مقدار ھذا التعویض ذي یصدر ب م                     والحكم ال د سبق صدور حك ائع بع ى الب ین إل                                     الع

م القاضي  ،          بفسخ العقد                                                                                     والحكم الذي یلزم الوكیل بتسلیم المستندات التي أعطاھا لھ موكلھ تنفیذا للحك

ھ د  ،     بعزل م القاضي بصحة عق ذا للحك ع تنفی شيء المبی سلیم ال ائع  بت إلزام الب ذي یقضي ب م ال                                                                                    والحك

   .)4(     البیع

  

  

  

                                                             

 ،التنفیـذ الجبـري:  فتحي، والي- .854 صفحة ، الجزء الخامس، مرجع سابق،الموسوعة الشاملة:  أحمد،ملیجي )1(
  .41 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  فتحي، والي-. 75 صفحة ،مرجع سابق

التنفیـذ الجبـري :  فتحـي، والـي- .854 صـفحة ،الجزء الخـامس ، مرجع سابق،الموسوعة الشاملة:  أحمد،ملیجي )2(
  .41 صفحة ، مرجع سابق،في القانون الكویتي

 ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي، والــي-. 75 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )3(
  .41 صفحة ،مرجع سابق

حكـم محكمـة اسـتئناف :  وانظـر.854 صـفحة ، الجـزء الخـامس،بق مرجـع سـا،الموسوعة الشاملة:  أحمد،ملیجي )4(
  .672 صفحة ،32 السنة ، المنشور في مجلة المحاماة،1950/ 19/12 بتاریخ ،القاهرة
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   .                                               م صادرا لمصلحة طالب التنفیذ في منازعة متعلقة بھ            إذا كان الحك  :             الفرع الخامس

رة ذكرت ن) ج (الفق ادة م ن) 194 (الم انون م ات ق ة المرافع ة المدنی ویتي والتجاری ھ الك  أن

ة یجوز اء ـ للمحكم ى بن ب عل شأن ذي طل مول ـ ال ا ش اذ حكمھ ة المعجل بالنف دونھا أو بكفال ي ب  ف

ب لمصلحة صادرا الحكم كان إذا ـ ج" : الآتیة الأحوال ذ طال ي التنفی ة منازعة ف ھ متعلق  وھي . "ب

   .)1(                                             من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري   290       المادة  من الرابعة الفقرة عن منقولة

ذي جائز  ذ بمقتضى سند تنفی ي التنفی د شرع ف                                                                                وصورة ھذه الحالة أن یكون طالب التنفیذ ق

م ر حك ارت م ،                               تنفیذه سواء كان حكما أو غی م ث ا            ث ن شأن رفعھ ذ م ة بالتنفی                                            نازعة موضوعیة متعلق

ذ ف التنفی ذ ،           وق ب التنفی صالح طال ة ل ذه المنازع ي ھ م ف م حك اذ  ،                                           ث مولھ بالنف وز ش م یج ذا الحك                                 فھ

   .)2(                                  وذلك بالاستمرار في التنفیذ السابق ،      المعجل

ام            وتنفیذ الأ ،                           كإشكالات التنفیذ المستعجلة ،                                          ویذكر أن منازعات التنفیذ إما أن تكون وقتیة      حك

ادة  لا بالم انون عم وة الق لا بق اذا معج ا نف صادرة فیھ ویتي  )    193 (                                                 ال ات الك انون المرافع ن ق   )3(                          م

ادة  ستعجلة  )    288 (        والم ام م ا أحك ات المصري لأنھ انون  المرافع ن ق ي    ،)4(                                             م صادرة ف ام ال                    فالأحك

ك                                                                              منازعات التنفیذ الوقتیة تكون دائما مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون لأنھا أح ستعجلة وذل ام م                  ك

ذ ضده فھي تكون مشمولة  ذ أو المنف ب التنفی وقتي لمصلحة طال ي الإشكال ال م ف                                                                                   سواء صدر الحك

   .)5(                                       بالنفاذ المعجل الحتمي طبقا للنص المذكور

وعیة ون موض ا أن تك وى  ،                    وإم ترداد ودع وى الاس ھ ودع ز أو رفع لان الحج دعوى بط                                                 ك

   .               یذ أو بعد تمامھ                         وقد ترفع قبل تمام التنف ،                الاستحقاق الفرعیة

  

  

                                                             

                     الأحكـام الـصادرة بـأداء   :                                                               یجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغیر بكفالة في الأحـوال الآتیـة: وجاء فیها ما یلي )1(
   .                  ً                                         إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفیذ في منازعة متعلقة به  .  4  "   :         المرتبات                 النفقات والأجور و 

  .852 صفحة ، الجزء الخامس، مرجع سابق،الموسوعة الشاملة:  أحمد،ملیجي )2(
                                          النفـاذ المعجـل واجـب بقـوة القـانون فـي الأحـوال   "   :                                  من قـانون المرافعـات الكـویتي مـا یلـي  )   أ  /   193 (            ذكرت المادة   )3(

   . "                                                                     أ ـ الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أیا كانت المحكمة التي أصدرتها   :     الیة   الت
النفاذ المعجل بغیـر كفالـة واجـب " : من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري ما یلي) 288(ذكرت المادة  )4(

 وللأوامـر الـصادرة علـى ، أصـدرتهابقوة القانون للأحكام الـصادرة فـي المـواد المـستعجلة أیـاً كانـت المحكمـة التـي
  ." وذلك ما لم ینص الحكم أو الأمر على تقدیم كفالة ،العرائض

  .853 ـ 852 صفحة ، الجزء الخامس، مرجع سابق،الموسوعة الشاملة:  أحمد،ملیجي )5(
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رة      ادة   )  ج  (               وتنصرف الفق ن الم ویتي  )    193 (          م ات الك انون المرافع ن ق ة  ،                          م رة الرابع                   والفق

ادة  ن الم ا   )    290 (          م ي یرفعھ وعیة الت ذ الموض وى التنفی ى دع صري إل ات الم انون المرافع ن ق                                                                  م

ق                                            وھي لا تؤدي إلى وقف التنفیذ إذا رفعت قبل ت ،                               المدین أو الغیر ضد طالب التنفیذ م تتعل ا ل                  مامھ م

تحقاق ترداد أو بالاس ھ ،                      بالاس ازع فی ق المتن سم أصل الح وعي یح ضاء موض ا ق صدر فیھ إذا  ،                                                   وی        ف

ً                                         دلً ذلك على صحة إجراءات التنفیذ التي اتخذت ،          قضي برفضھا                               وحینئذ یجوز للمحكمة المختصة  ،  

ر ،                                                            أن تأمر بالنفاذ المعجل للحكم الذي أصدره متعلقا بتلك المنازعة                فض المنازعة أو              سواء قضي ب

ن م تك اذ  ،                                          ببطلانھا أو بسقوطھا أو باعتبارھا كأن ل ب الأمر بالنف ذ أن یطل ب التنفی ى طال ین عل                                                ویتع

ة المختصة ھ المحكم ى تتصدى ل اذ المعجل المضي  ،                                   المعجل حت م بالنف ى شمول الحك ب عل                                              ویترت

دأت  د ب ن ق م تك ا إن ل دء فیھ ت أو الب ث توقف ن حی ذ م إجراءات التنفی و ،                                                              ب ا ل ع         كم دین برف ادر الم                    ب

   .)1(                                                                      منازعة موضوعیة ببطلان مقدمات التنفیذ فقضي برفضھا وحینئذ یبدأ في التنفیذ

ب                                                                               ومن أمثلة ھذه الحالة الاعتراض على قائمة شروط البیع إذا ما صدر حكم لمصلحة طال

ذ صالح  ،       التنفی راض ل ي الاعت ل ف م الفاص صدر الحك د ی ذ وق ف التنفی ى وق راض إل ؤدي الاعت                                                                          إذ ی

بطلان صحیفتھا أو  ،          لب التنفیذ  طا دم الاختصاص أو ب دعوى أو رفضھا أو بع ول ال                                                                        كالحكم بعدم قب

   .)2(                                               ففي ھذه الحالة یجوز شمول الحكم بالنفاذ المعجل ،       غیر ذلك

                   فإذا طلب المحجوز  ،                                                            ومن أمثلة ذلك أیضا الحكم في دعوى رفع حجز ما للمدین لدى الغیر

ا                                   علیھ رفع الحجز وصدر حكم برفض الدعوى ھ یجوز  ،                                      أو بعدم قبولھا أو بزوال الخصومة فیھ             فإن

م استمرارا  ،                                                        شمول ھذا الحكم بالنفاذ المعجل لأنھ صدر لصالح طالب التنفیذ ذا الحك ذ ھ                                  ویكون تنفی

   .)3(                 في التنفیذ السابق

                                                             

، لیجــي ـ  م.294 صــفحة ، الجــزء الــسادس، مرجــع ســابق،موســوعة المرافعــات المدنیــة والتجاریــة:  أنــور،طلبــه )1(
 ،التنفیـذ الجبـري:  فتحـي، والـي- .853 ـ 852 صفحة ، الجزء الخامس، مرجع سابق،الموسوعة الشاملة: أحمد

  .81 صفحة ،مرجع سابق
                قـــضت محكمـــة الـــنقض  . 852 صـــفحة ، الجـــزء الخـــامس، مرجـــع ســـابق،الموســـوعة الـــشاملة:  أحمـــد،ملیجـــي )2(

                                                  انون المرافعــات الأمــر بالنفــاذ المعجــل بكفالــة أو بغیــر     مــن قــ  )  5 /   290 (                 یجــوز وفقــا للمــادة   "   :                المــصریة بمــا یلــي
ذا كانـت دعـوى الاسـتحقاق  ،                                                                          كفالة في الأحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفیذ فـي المنازعـات المتعلقـة بالتنفیـذ   ٕ                        وإ

                                                               فإنــه یجـوز شـمول الحكــم القاضـي برفـضها بالنفــاذ المعجـل بغیـر كفالــة  ،                                      الفرعیـة مـن المنازعــات المتعلقـة بالتنفیـذ
                                                          ونفـاذ هـذا الحكـم یكـون بالمـضي فـي إجـراءات البیـع التـي أوقفـت  ،                                    سبانه حكما صادرا لمـصلحة طالـب التنفیـذ  بح

 . قـضائیة 39 الـسنة ،595 الطعن رقم ،1975 / 26/3 بتاریخ ، نقض مدني مصري-  . "                بسبب تلك الدعوى 
  .295 صفحة ،لسادس الجزء ا، مرجع سابق،موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة:  أنور،طلبه: وانظر
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اذ  ذ بالنف ة بالتنفی                                                                                   والحكمة من جواز شمول الحكم الصادر في المنازعة الموضوعیة المتعلق

ذي              المعجل في ھذه ى مشاكسة خصمھ ال                                                                            الحالة ھي تمكین طال التنفیذ من تفادي الآثار المترتبة عل

ب  .)1(                                                    یسعى إلى وقف التنفیذ  بإقامة عقبات غیر جدیة في سبیلھ صالح طال                                  فإذا ما قضت المحكمة ل

ام  د أق صمھ ق ا أن خ ضح لھ ھ إذا ات تجابة لطلب ل اس اذ المعج ا بالنف شمل حكمھ ا أن ت ان لھ ذ ك                                                                                         التنفی

ذ     المنا راءات التنفی ف إج سة ووق د والمشاك رض الكی ة بغ صم  ،                                             زع عي الخ ة س سد المحكم ذلك تف                                وب

ا  ،                                                   المشاكس ویتمكن طالب التنفیذ من الاستمرار في إجراءاتھ ة وفق                                     ولكن یخضع ذلك لتقدیر المحكم

   .)2(              لظروف المنازعة

ان وإذا ل ك ا (الأص ادة وفق ن) 194 (للم انون م ات ق ویتي المرافع ادة الك ن) 290 (والم  م

صادر الحكم أن) المصري المرافعات قانون ي ال ة موضوعیة منازعة ف ذ متعلق ون بالتنفی  جائزا یك

ة بأمر تنفیذه اذا المحكم د ، معجلا نف ولات استرداد دعوى المشرع استثنى فق ن المحجوزة المنق  م

  .ذلك

د صت فق ادة ن ن 259 الم انون م ات ق ت المرافع ى الكوی ا عل ي م ق" : یل اجز یح  أن للح

ضيی ي م ذ ف ت إذا التنفی ة حكم شطب المحكم دعوى ب ا أو ال لاً  بوقفھ ادة عم  إذا أو) 259 (بالم

رت أن اعتب م ك ن، ل م أو تك ا حك ذلك باعتبارھ ا .ك ق كم ھ یح ضى أن ل ي یم ذ ف م إذا التنفی ي حك  ف

دم أو الاختصاص بعدم أو ،برفضھا الدعوى ا، بع بطلان أو قبولھ سقوط أو صحیفتھا ب  الخصومة ب

ا ولب أو فیھ ا قب و تركھ ان ول ذا ك م ھ ابلاً  الحك تئناف ق ة وھي ". للاس ن منقول ادة ع ن) 395 (الم  م

  .المصري المرافعات قانون

نص وبھذا م المشرع شمل ال صادر الحك ي ال ا للخصومة والمنھي الاسترداد دعوى ف  فیھ

صالح ذ طال ل اذ التنفی وة المعجل بالنف انون بق م ،الق ھ ول عا یجعل اذ خاض ل جوازيال المعجل للنف  مث

ي التنفیذ طال لصالح الصادرة الأحكام سائر ة ف ة الموضوعیة المنازعات كاف ھ المتعلق ذلك ،ب  لا وب

سلطة التنفیذ  طالب لصالح الاسترداد دعوى في الصادر الحكم یخضع ة ل ن المحكم ث م  شمولھ حی

   .)3(القانون بقوة معجلا نفاذا ینفذ أنھ بل ،المعجل بالنفاذ

  

  
                                                             

إجـراءات :  أحمـد، ـ أبـو الوفـا. 853 صـفحة ، الجـزء الخـامس، مرجـع سـابق،الموسـوعة الـشاملة:  أحمـد،ملیجـي )1(
  .91 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ

  . 853 صفحة ، الجزء الخامس،ابق مرجع س،الموسوعة الشاملة:  أحمد،ملیجي )2(
  .854 ـ 853 صفحة ، الجزء الخامس، مرجع سابق،الموسوعة الشاملة:  أحمد،ملیجي )3(



 43 

   .                                    عرض المحكوم لھ لضرر من تأخیر التنفیذ ت  :             الفرع السادس

ادة  رت الم ي  )  و /   194 (            ذك ا یل ویتي م ات الك انون المرافع ن ق ة   "   :                                  م وز للمحكم اء –             یج        بن

ة–                 على طلب ذي الشأن  ي   "   :                                                             شمول حكمھا بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونھا في الأحوال الآتی        و ـ ف

ذ ضرر  ،             أیة حالة أخرى أخیر التنفی ھ                                      إذا كان یترتب على ت وم ل ي  ،                 بمصلحة المحك ین ف ى أن یب                  عل

    ".                  الحكم بیانا وافیا 

ادة  رت الم ي    )    290  (              وذك ا یل صري م ات الم انون المرافع ن ق اذ  "  :                                 م ر بالنف وز الأم                   یج

ذ ضرر جسیم   .  5    :                                            المعجل بكفالة أو بغیر كفالة في الأحوال الآتیة                                          إذا كان یترتب على تأخیر التنفی

   . "                  بمصلحة المحكوم لھ 

ویتي النصین أن ةالباحث وتلاحظ ارة ذكرا والمصري الك ا ، )جسیم ضرر ( عب ي مم  یعن

وم بمصلحة ضرر ترتب لمجرد القضائي المعجل بالنفاذ تأمر أن للمحكمة یجوز لا أنھ ھ المحك  علی

ذا یكن لم ولو د .جسیما الضرر ھ ة  وتؤی داد الباحث ط الجسیم الضرر بفكرة الاعت رر فق اذ كمب  للنف

اذ الأمر جوزی فلا القضائي المعجل وم بمصلحة یلحق ضرر لأي القضائي المعجل بالنف ھ المحك  ل

  .تافھا الضرر ھذا كان مھما

ة ة أول درج وز لمحكم ھ یج ك أن ى ذل ي عل ة  ،                                       وینبن ائع المطروح ن الوق صت م                                   إذا استخل

ة  ي حال                                                                                        علیھا أن التنفیذ إذا تأخر حتى انقضاء میعاد الطعن أو صدور حكم من محكمة الاستئناف ف

ن م      الطع ي الحك ھ ،           ف وم ل صلحة المحك رار بم ى الإض ك إل ؤدي ذل د ی ل  ،                                          ق اذ المعج أمر بالنف                          أن ت

   .)1(      لحكمھا

سیم سیرة ،                      والمقصود بالضرر الج ر ی ق بدرجة غی د یتحق ذي ق شترط أن  ،                                     الضرر ال               ولا ی

دي أ عم ن خط ا ع ون ناتج صیب  .                      یك ذي ی ادي ال ضرر الع ر ال رر غی و ض سیم ھ ضرر الج                                                   وال

ا                     المحكوم لھ عادة من تأ ن   .                                                خیر التنفیذ ویستوي أن یكون الضرر مادیا أو أدبی                   ولا یجب أن یكون م

وي  ،                                      فھذا التأكید لا یمكن التحقق منھ مقدما ،                 المؤكد حدوث الضرر ال ق اك احتم                                 فیكفي أن یكون ھن

   .)2(           لتحقق الضرر

  

  

                                                             

  .295 صفحة ، مرجع سابق،موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة:  أنور،طلبه )1(
  .73 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري :  فتحي،والي )2(
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ت ار ثاب ل معی اذ المعج أمر بالنف ة أن ت ز للمحكم ذي یجی سیم ال ضرر الج یس لل ھ  ،                                                                     ول         ولكن

ى أخرى     یختلف دیر  ،                  من حالة إل اذ تق أمر بالنف ي ت ة الت ود للمحكم دیرھا ویع ھ یخضع لتق ذلك فإن                                                                  ول

ا إن  .                                                                                توافر الضرر الجسیم من عدمھ مما یوجب علیھا تسبیب ھذا الشق إذا أمرت بالنفاذ المعجل          أم

   .)1(                                              لم تأمر بھ فإنھ یكفي تقریر أنھا لا ترى موجبا لھ

س ا ت سبب حكمھ ة أن ت ى المحكم ا                                 ویجب عل ي  ،          بیبا كافی ة الت ة الظروف الواقعی دد بدق                                   فتح

ب الضرر الجسیم ھ  .                      تبرر ترت ول بأن ى الق ة عل إذا اقتصرت المحكم ذ   "                                      ف أخیر التنفی ى ت                         یترتب عل

سیم ا    "        ضرر ج سبیب أمرھ صلح لت ة وغامضة لا ت باب عام ى أس تندت إل د اس ون ق ذلك تك ا ب                                                                     فإنھ

   .)2(              بالنفاذ المعجل

دیرھا لترت د تق ة عن ى المحكم ضیة                              وعل ة بالق روف المتعلق ین الظ سیم أن تب رر ج                                            ب ض

ة سبة  ،       المعین ا بالن ر عادی شخص ویعتب سبة ل ون جسیما بالن د یك ا أن الضرر ق                                                                            واضعة نصب عینھ

   .)3(                                                  لشخص آخر بالنظر إلى أحوالھ الاقتصادیة وظروفھ الخاصة

دعي سيء للم ارة ت ة  تحمل عب ة لافت ذي یصدر بإزال أخیر تنفی ،                                                    فالحكم ال ى ت    ذه                       یترتب عل

ى  ب عل د یترت صفیة ق ي دور الت د شركة ف م ض دور الحك ھ وص وم ل سیم بمصلحة المحك                                                                            ضرر ج

ة دما تكون شركة مدنی ھ عن وم ل سیم بمصلحة المحك ذه ضرر ج أخیر تنفی ى  ،                                                             ت م عل                   وصدور الحك

م ضرر جسیم بمصلحة  ذ الحك أخیر تنفی ى ت د یترتب عل سفر ق                                                                                 ملاك سفینة تم إصلاحھا وتتأھب لل

ذي ق ھ ال وم ل د لا                  المحك ة فق ت كویتی ا إن كان ة  أم ت أجنبی ا كان لاحھا طالم ا أو إص د لھ                                                                       ام بالتوری

   .)4(                یتوافر ھذا الضرر

ب  أنھ أن یترت ن ش سیم م ضرر الج ون ال ب أن یك ذ  "                                           ویج أخیر التنفی ى ت ان  ، "                  عل إذا ك            ف

ي سببت الضرر أو طول  ائع الت دم الوق دین أو ق دم ال سبب ق ب بالفعل ب د ترت ھ ق                                                                                     الضرر المدعى ب

صومة     إجراء اذ المعجل ،          ات الخ ر بالنف ضرر للأم ذا ال ي ھ لا یكف ى  ،                                       ف ب عل ال  فیج ة ح ى أی                          وعل

ادة  نص الم تثناء   )  و /   194 (                                    القضاء الكویتي في تطبیقھ ل اذ المعجل ھو اس ار أن النف ذ بالاعتب                                              أن یأخ

   .)5(                                     ولھذا یجب منحھ بحذر وعدم التوسع فیھ ،              على قاعدة عامة

                                                             

  .295 صفحة ، مرجع سابق،لمرافعات المدنیة والتجاریةموسوعة ا:  أنور،طلبه )1(
  .73 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري :  فتحي،والي )2(
  .73 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري :  فتحي،والي )3(
  .295 صفحة ، مرجع سابق،موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة:  أنور،طلبه )4(
  .73 صفحة ، مرجع سابق،ري التنفیذ الجب:  فتحي،والي )5(
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ل ویتي أدخ شرع الك ا أن الم د ذكرن صادرة  ا                                  وق ام ال ضانة أو  (              لأحك أجرة الح ة أو ب                             بالنفق

ھ صغیر أو رؤیت سلیم ال سكن أو ت ي  )                                         الرضاع أو ال ل الحتم اذ المعج من حالات النف د                               ض رت      فق      ذك

ادة  ي  )   ب  /   193 (       الم ا یل ویتي م ات الك انون المرافع ن ق ي  "  :                                  م انون ف وة الق اذ المعجل واجب بق                                    النف

ة وال التالی صادرة بالنفق   ب  :               الأح ام ال سلیم                        ـ الأحك سكن أو ت أجرة الحضانة أو الرضاع أو ال                                                ة أو ب

اذ المعجل    .)1( "                الصغیر أو رؤیتھ  ام ضمن حالات النف ذه الأحك ى ھ د أبق ا المشرع المصري فق                                                              أم

  .       القضائي

ى  سبب الحاجة إل ھ ب دما أن در مق ذه الحالات ق ي ھ                                                                            وتلاحظ الباحثة أن المشرع المصري ف

ھ وم ل ة المحك ل بحمای إن ضررا جس ،                         التعجی اذ              ف رر الأمر بالنف ذ یب ي التنفی أخر ف ن الت دث م                                                 یما یح

   .)2(                           كما أعفى القاضي من تقریره ،                                 فأعفى المدعي من إثبات ھذا الضرر .      المعجل

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

جــراءات التقاضــي فــي مــسائل الأحــوال 2001لــسنة ) 1(القــانون المــصري رقــم : أنظــر )1(  بتنظــیم بعــض أوضــاع وإ
منــه علــى أن الأحكــام والقــرارات الــصادرة بتــسلیم الــصغیر أو رؤیتــه أو ) 65(الشخــصیة الــذي ذكــر فــي المــادة 

ـــ : وراجــع."كمهــا تكــون واجبــة النفــاذ بقــوة القــانون وبــلا كفالــة  ومــا فــي ح،بالنفقــات أو الأجــور  أو المــصروفات
 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات:  أحمــد،ملیجــي
  .846 ـ 845

أصـــول :  أحمـــد مـــاهر، زغلـــول–  .74 صـــفحة ، مرجـــع ســـابق،التنفیـــذ الجبـــري:  فتحـــي،والـــي: راجـــع للتوضـــیح )2(
القــضاء المــستعجل :  حامــد ، وعكــاز، عــز الــدین، الدناصــوري– .126- 125 صــفحة ، مرجــع ســابق،نفیــذالت

  .1274 صفحة ، مرجع سابق،وقضاء التنفیذ
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  الثاني الفصل

  القضائیة للأحكام المعجل النفاذ ضمانات

ن ویمكنھ ،لھ المحكوم مصلحة رعایة إلى یرمي معجلا الحكم تنفیذ كان إذا ھح اقتضاء م  ق

 بمصلحة الإضرار حد إلى الاتجاه ھذا في یسرف ألا المشرع على لزاما كان فقد ،نھائیا تأكیده قبل

ن بضمانات علیھ المحكوم القانون أحاط ولھذا .علیھ المحكوم ھ شأنھا م در ـ وقایت ان ق ن ـ الإمك  م

ن) 198 إلى 192 (المواد نصوص وباستعراض .حدث إن عنھ تعویضھ  أو ،الضرر ھذا  انونق م

ات ویتي المرافع ة ،الك واد المقابل ى 287 (للم ن) 295 إل انون م ات ق صري المرافع ستخلص الم  ت

ن المعجل النفاذ كفالة في تتلخص الضمانات ھذه أن الباحثة ة م راض جھ م وصف  والاعت  أو الحك

ف ،ثانیة جھة من) الوصفي بالاستئناف ( یسمى ما وھو الكفالة أو المعجل النفاذ اذ ووق  لمعجلا النف

ة جھة من درجة ثاني محكمة من ى .ثالث ذي النحو عل نتناولھ ال ي س ة ف ب ثلاث شكل ىوعل ،مطال  ال

  : التالي

  

  .القضائیة للأحكام المعجل النفاذ كفالة: الأول المبحث

  .)الوصفي الاستئناف (الحكم وصف على الاعتراض: الثاني المبحث

  .تئنافالاس محكمة من المعجل النفاذ وقف: الثالث المبحث
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  الأول المبحث

  القضائیة للأحكام المعجل النفاذ كفالة

اول ة تتن ة الباحث ة بدای ة ماھی اذ كفال ام المعجل النف ضائیة للأحك ة الق ا مبین ة مفھومھ  والغای

ا أو الكفالة ھذه صور حیث من الكفالة ھذه تقدیم تتناول كما  ،وجوبھا أو جوازھا ومدى منھا  طرقھ

سیم خلال من وذلك ،فیھا المنازعة أخیرا تتناول أن على ،لةالكفا شرط تنفیذ وكیفیة ذا تق  المبحث ھ

  :التالي الشكل وعلى ،مطالب ثلاثة إلى

  .المعجل النفاذ كفالة ماھیة :الأول المطلب

  المعجل النفاذ كفالة تقدیم :الثاني المطلب

   المعجل التنفیذ كفالة في المنازعة :الأول المطلب
  

  الأول المطلب

  المعجل النفاذ فالةك ماھیة

د ة تحدی ة ماھی اذ كفال ل النف ام المعج ضائیة للأحك ب الق ان تتطل ا بی ة مفھومھ ن والغای  م

ن تقریرھا ة م ا ،جھ ب كم ان تتطل دى بی ر وجوب أو جواز م اذ تقری شرط المعجل النف ة ب  أو الكفال

  : التالیین الفرعین في وذلك ،أخرى جھة من بدونھا
  

   وغایتھا المعجل لنفاذا كفالة مفھوم: الأول الفرع

م بمقتضى التنفیذ طالب یقدمھ ضمان ھي القضائیة للأحكام المعجل النفاذ كفالة  مشمول حك

ھ المحكوم تمكین بھدف ،لصالحھ درجة أول محكمة عن صدر المعجل بالنفاذ ن علی  الحال إعادة م

ى ا إل ت م ھ كان ا إذا علی م ألغي م ذي الحك ذ أجري ال ضاه التنفی ن بمقت ة م اني محكم  نتیجة درجة ث

    )1(بالاستئناف فیھ للطعن

  

                                                             

 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات:  أحمــد،ملیجــي )1(
مؤسـسة دار :  الطبعة الأولى ؛ الكویـت،نفیذ في القانون الكویتي أصول الت،)1996(  أحمد ، ملیجي- ـ .876

الوســیط فــي قــانون :  )2014(  نجیــب أحمــد عبــد االله ثابــت ، ـ الجبلــي.172  صــفحة ، الجــزء الأول،الكتــب
  .161 ـ 160 صفحة ،)الإسكندریة  : الطبعة الأولى ؛ مكتبة الوفاء القانونیة ،التنفیذ الجبري 
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إذن صد ف ة یق اذ بكفال ل النف ا المعج ھ م ب یقدم ذ طال م تنفی دائي الحك شمول الابت اذ الم  بالنف

ري التنفیذ في الشروع قبل المعجل ن ،الجب ى الحال لإعادة ،ضمانات م ا إل ان م ھ ك  وتعویض علی

ذ ده المنف ا إذا ض ت م ة ألغ اني محكم ة ث م درج شمول الحك اذ الم ل، بالنف ك المعج ة وذل ن للوقای  م

  .)1(لھ للمحكوم المحتمل الإعسار

و الكفالة ھذه من الغرض ولما ى الحال إعادة ضمان ھ ا إل ان م ھ ك ة ’ علی وم ووقای  المحك

م لھ المحكوم إعسار من علیھ اذ مشمول بحك إن .)2(المعجل بالنف وم ف ھ المحك م إذا ل شأ ل  استعمال ی

ر عجلالم النفاذ في حقھ ربص وآث ى الت م صار حت اذ المشمول الحك ع المعجل بالنف ة م  حائزا الكفال

وة ر لق ضي الأم ھ المق ابلا ب ذ وق ق للتنفی دة وف ة القاع ھ ،العام زم لا فإن ذ یل دیم عندئ ة بتق ل الكفال  قب

  .  )3(التنفیذ إجراء

ور لقاضي لیس: بأنھ حكم وقد ستعجلة الأم د ـ الم ھ المنازعة عن ي أمام ذ ف مح تنفی  حائز ك

أمر أن ـ المقضي الأمر لقوة وم ی ھ المحك دیم ل ة بتق ار .)4( "كفال ة أن باعتب دم لا الكفال  أراد إذا إلا تق

وم ھ المحك شروع ل ي ال ذ ف م تنفی لا الحك ا ، معج م أم ائز الحك وة الح ر لق ضي الأم ذ المق ق فینف  وف

  .كفالة دون العامة القاعدة

و فمثلا ا أن ل ي صدر حكم ادة ف ة م م ووھ تجاری اذ مشمول حك وة المعجل بالنف انون بق  الق

ذا یحوز أن قبل التنفیذ إجراءات اتخاذ في لھ المحكوم وشرع ،الكفالة تقدیم فیھ ویجب م ھ وة الحك  ق

زم فإنھ المقضي الأمر دیم یلت ة بتق ذ لأن الكفال ون التنفی ي یك ذه ف ة ھ ا .معجلا الحال م إذا أم شرع ل  ی

تئناف الابتدائي الحكم في الطعن ادمیع وانقضى التنفیذ في لھ المحكوم ع أن دون بالاس وم یرف  المحك
                                                             

 ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ الجبــري فــي قــانون المرافعــات الكــویتي:  الفتــاح عزمــي عبــد،عطیــة )1(
 ، مرجـع سـابق،الوسـیط فـي قـانون التنفیـذ الجبـري :  نجیـب أحمـد عبـد االله ثابـت، ـ الجبلـي.228 ـ 227صـفحة 
  .161صفحة 

 ،نفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتيالت:  فتحــي، والــي- 82 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )2(
 مرجــع ،الوســیط فـي قـانون التنفیــذ الجبـري :  نجیـب أحمـد عبــد االله ثابـت، ـ الجبلــي.46 صــفحة  ،مرجـع سـابق

  .161 صفحة ،سابق
تنفیـذ الأحكـام :  محمـد حامـد،ــ فهمـي. 94 صـفحة ، مرجـع سـابق،طـرق التنفیـذ والـتحفظ:  عبد الحمیـد،أبو هیف )3(

الموسـوعة الـشاملة فـي التعلیـق :  أحمـد، ملیجـي- .24 و صـفحة 17 صـفحة ، مرجع سابق،ةوالسندات الرسمی
النظریــة العامــة للتنفیــذ :  وجــدي، ـ راغـب.876 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع سـابق،علـى قــانون المرافعــات

 ،بق مرجــع ســا،قواعــد تنفیــذ الأحكــام والعقــود الرســمیة :  رمــزي، ـ ســیف.88 صــفحة ، مرجــع ســابق،القــضائي
  .188 صفحة ، مرجع سابق،أحكام التنفیذ الجبري وطرقه:  أمینة، ـ النمر.39صفحة 

  ، مرجـــع ســـابق،التنفیـــذ الجبـــري:  فتحـــي، والـــي: مـــشار إلیـــه فـــي. 1893 یونیـــو 15اســـتئناف مخـــتلط بتـــاریخ  )4(
  .82صفحة 
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ھ تئنافا علی ن اس م ع لا، الحك قط أو فع ھ س ي حق تئناف ف بب لأي الاس إن س وم ف ھ المحك زم لا ل   یلت

دیم ة بتق ي الكفال ذه ف ة ھ ذ أن إذ ،الحال ذا تنفی م ھ ائز الحك وة الح ر لق ضي الأم تم المق ا ی دة وفق  للقاع

  .)1(العامة
  

  :والوجوب الجواز بین المعجل النفاذ كفالة:  الثاني الفرع

ي جاء ة ف ادة نھای ن) 193 (الم انون م ات ق ویتي المرافع اذ الخاصة ،الك وة المعجل بالنف  بق

واردة الحالات في المعجل النفاذ یكون" : یلي ما ،القانون ي ال رات ف ر) ج ،ب ،أ (الفق ة بغی ا كفال  م

م نص ل ي ی م ف ر أو الحك ى الأم دیم عل ة تق ا ،الكفال ة أم واردة الحال ي ال رة ف ون) د (الفق اذ فیك  النف

ي وجاء .  "الكفالة تقدیم بشرط المعجل ادة ف ن) 194 (الم س م انون نف اذ الخاصة ،الق  المعجل بالنف

اذ حكمھا شمول ـ الشأن ذي طلب على بناء للمحكمة یجوز" : یلي ما القضائي، ة المعجل بالنف  بكفال

   :یلي ما النصین ھذین من ویتبین ...".لآتیةا الأحوال في بدونھا أو

  : جوازیة الكفالة تكون أن القانون بقوة المعجل النفاذ في الأصل: أولا

ھ المعجل للنفاذ یكون الوجوب أن بمعنى ،بدونھا أو بالكفالة الأمر سلطة فللمحكمة  ولا ،ذات

ام یشمل الأصل وھذا.بالكفالة الأمر الوجوب یشمل صادرة الأحك ي ال واد ف ستعجلة الم ا الم ت أی  كان

ة ي المحكم درتھا الت ام ،أص صادرة والأحك ة ال أجرة أو بالنفق سكن أو الرضاع أو الحضانة ب  أو  ال

ام العرائض على الصادرة الأوامر یشمل كما ،رؤیتھ أو الصغیر تسلیم صادرة والأحك ي ال تظلم ف  ال

ع المعجل فالنفاذ .السابق التفصیل على .منھا ذه لجمی ر یكون والأوامر امالأحك ھ ة بغی  بحسب كفال

ة تر لم ما ،الأصل دیم وجوب المحكم ة تق اذ كفال ا المعجل النف ي وعلیھ ذه ف ة ھ ذكر أن الحال ك ت  ذل

  .الأمر أو الحكم في صریحة بعبارات

دة سبة فالقاع ذه بالن سائل لھ اذ أن  الم ري المعجل النف ر یج ة بغی ھ أي ؛ كفال ا أن م م أمر ل  ت

ة الأمر ویعتبر بتقدیمھا یلزم لا لھ المحكوم فإن لةكفا بتقدیم المحكمة ا بالكفال ة جوازی  فھي ،للمحكم

  .)2(بھا الأمر عن تمتنع أو بالكفالة لتأمر القضیة ظروف تقدر التي

  

                                                             

 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات:  أحمــد،ملیجــي )1(
  .172 صفحة ،: الجزء الأول ،مرجع سابق،أصول التنفیذ في القانون الكویتي:  أحمد، ـ ملیجي.877 ـ 876

التنفیــذ الجبــري فــي القــانون :  فتحــي، ـ  والــي.83 – 82 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )2(
الوســیط فــي قــانون التنفیــذ :  نجیــب أحمــد عبــد االله ثابــت، ـ الجبلــي.47 ـ 46 صــفحة ، مرجــع ســابق،الكــویتي
  .162 ـ 161 صفحة ، مرجع سابق،الجبري 
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   :الأحكام الصادرة في المواد التجاریة نافذة معجلا وبكفالة بقوة القانون: ثانیا

ا   اذ المعجلشمول(أي أن الإلزام یتضمن الأمرین مع ة النف اذ المعجل وكفال م بالنف )  الحك

ا م بھم ویتي،وذلك بقوة القانون أي بغیر حاجة إلى الحك نص الك ك بصریح ال ذه  وھو . وذل شأن ھ          ب

ع المشرع المصري ق م اذ المعجل )1(                                                         الحالة من حالات النفاذ المعجل الحتمي یتف ق النف ا عل                          فكلاھم

   .                            رط تقدیم كفالة من المحكوم لھ                                       للأحكام الصادرة في المواد التجاریة على ش

ة ادة تجاری ي م صادر ف م ال ل للحك ذ المعج ة للتنفی وب الكفال ة وج ن حكم ة  ،                                                                  وتكم ي أھمی            ف

ة املات التجاری سبة  للمع ضمان بالن م ،                                 ال ي للحك اذ المعجل الحتم ین النف شرع ب ین  ،                                               إذ وازن الم        وب

   .)2(                اجھة ھذا الاحتمال                                                            احتمال إلغاء ھذا الحكم في الاستئناف فاستلزم الكفالة كضمان لمو

وة  ة بق ة واجب واد التجاری ي الم صادرة ف                                                                                    ویترتب على اعتبار كفالة النفاذ المعجل للأحكام ال

   :              القانون أمران 

م؛  :    الأول ي الحك ا ف نص علیھ ام دون حاجة لأن ی ذه الأحك                                                                                     أن الكفالة تقترن دائما بالنفاذ المعجل لھ

م  و ل ى ول ة حت ذه الكفال دیم ھ ھ یجب تق ادة                                            بمعنى أن ي م م ف إذا صدر الحك م ف شترطھا الحك                                      ی

وة  ا حاصل بق ك لان لزومھ م ذل ة رغ ون واجب ا تك ة فإنھ ى الكفال ارة إل ل الإش ة وأغف                                                                              تجاری

انون ھ ـ أن تضمن    .)3(       الق ن عدم ة م شأن وجوب الكفال ا للمنازعة ب ة ـ تلافی وتفضل الباحث

  .المحكمة حكمھا ما یفید وجوب الكفالة 

ة أن :       والثاني یس للمحكم ي                 ل صادرة ف ام ال اذ المعجل للأحك ة النف دیم كفال ن تق ھ م وم ل ي المحك                                                                  تعف

ة اذ المعجل الحتمي  ،               المواد التجاری ة النف وانین أخرى لا تجعل كفال ي ق م یوجد نص ف ا ل                                                                  م

ذه الحالات الخاصة لا یجب  ، .        وجوبیة ،                                      للأحكام الصادرة في بعض المسائل التجاریة                               ففي ھ

                                                             

النفــاذ المعجــل واجــب بقــوة " : مــن قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة المــصري مــا یلــي) 289(وذكــرت المــادة  )1(
  ." وذلك بشرط تقدیم كفالة ،القانون للأحكام الصادرة في المواد التجاریة

 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات:  أحمــد،ملیجــي )2(
 .162 صـفحة ، مرجـع سـابق،الوسـیط فـي قـانون التنفیـذ الجبـري :  نجیب أحمد عبد االله ثابـت، ـ ـ الجبلي.843
  .205 صفحة ، مرجع سابق، مبادىء التنفیذ، محمد عبد الخالق،عمر

 ،التنفیـذ الجبـري:  فتحـي،ــ ـ والـي. 36 صـفحة ، مرجـع سـابق،التنفیـذ الجبـري فـي القـانون الكـویتي:  فتحـي،الـيو  )3(
 ، مرجـع سـابق،الموسوعة الـشاملة فـي التعلیـق علـى قـانون المرافعـات:  أحمد،ـ ملیجي.68 صفحة ،مرجع سابق

 مرجـع ،سیط في قانون التنفیـذ الجبـري الو :  نجیب أحمد عبد االله ثابت، ـ ـ الجبلي.841 صفحة ،الجزء الخامس
  .162 صفحة ،سابق
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ة م بالكفال ادة  .)1(              الحك أن الم م   )    564 (             ش ویتي رق ارة الك انون التج ن ق سنة   )   68 (                             م           1980     ل

ي صادرة     : "                 التي ذكرت ما یل ام ال سرعة وتكون الأحك ى وجھ ال                                                      تنظر دعاوى الإفلاس عل

ك  نص    .)2( "                                                          فیھا واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ینص على خلاف ذل ادة لا ت ذه الم فھ

ھ    .)3(على وجوب الكفالة بل جعلت الأمر بھا جوازیا  فعندئذ یجوز للمحكمة إعفاء المحكوم ل

   .)4(من الكفالة

  : القضائي المعجل النفاذ حالات في جوازیة الكفالة: ثالثا

م یكون فقد ،جوازیة القضائي المعجل النفاذ حالات في الكفالة اذ مشمولا الحك  المعجل بالنف

ادة        عملا با .)5(المحكمة تراه لما وفقا كفالة بغیر أو بكفالة ن) 194 ( لم انون م ات ق ویتي المرافع  الك

   .إلیھا المشار

م وإذا    أمر ل ة ت دیم المحكم ة بتق ي كفال ذه ف الات ھ ر الح كوتھا اعتب اء س ا إعف    لأن ،منھ

ل ون أن الأص ذ یك ر التنفی ة بغی دیم ،كفال ة وتق و الكفال د ھ ھ قی ود ،ل ق لا والقی نص إلا تتحق ي ب    ف

انون م أو الق ث ،القضاء بحك ي نص لا وحی انونا ف م ولا لق ن حك لا القضاء م د یجب ف ا تقیی  ھو م

  .)6( مطلق

  

  

  

  
                                                             

 ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي، والــي-. 68 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )1(
  .36 صفحة ،مرجع سابق

حكــام الــصادرة تكــون الأ"  :  مــا یلــي1999لــسنة ) 17(مــن قــانون التجــارة المــصري رقــم ) 566(وذكــرت المــادة  )2(
  ."في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ینص على غیر ذلك 

 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات:  أحمــد،ملیجــي )3(
یـذ الجبــري فـي القــانون التنف:  فتحـي، والــي-. 68 صـفحة ، مرجــع سـابق،التنفیـذ الجبـري:  فتحــي، ـ والـي.841

  .36 صفحة ، مرجع سابق،الكویتي
 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة فــي التعلیــق علــى قــانون المرافعــات:  أحمــد،ملیجــي )4(

التنفیـذ الجبــري فـي القــانون :  فتحـي، والــي-. 68 صـفحة ، مرجــع سـابق،التنفیـذ الجبـري:  فتحــي، ـ والـي.841
  .36 صفحة ،ابق مرجع س،الكویتي

  .859 صفحة  ، الجزء الخامس، مرجع سابق،الموسوعة الشاملة:  أحمد،ملیجي )5(
  .859 صفحة  ، الجزء الخامس، مرجع سابق،الموسوعة الشاملة:  أحمد،ملیجي )6(
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  الثاني المطلب

  المعجل النفاذ كفالة تقدیم

ة صور أو طرق بدایة سأبین اذ كفال ام المعجل النف ین ثم،القضائیة للأحك ذ إجراءات أب  تنفی

   :التالیین الفرعین في وذلك الكفالة ھذه
  

   :لالمعج النفاذ كفالة صور: الأول الفرع

ن) 196 (المادة ذكرت انون م ات ق ویتي المرافع ا الك ي م ي" : یل ي الأحوال ف  یجوز لا الت

دم أن بین الخیار بھا للملزم یكون بكفالة، إلا الأمر أو الحكم تنفیذ فیھا یلا یق ً، كف درا ودع أن أو مقت  ی

ة ذ إدارة خزان ا  التنفی ا مبلغ ا أو كافی ة أوراق ة مالی ین ،كافی ل أن وب داع یقب ا إی ن یحصل م ذ م  التنفی

ة ذ إدارة خزان سلیم أو التنفی شيء ت أمور ال سلیمھ الم ي بت م ف ر أو الحك ى الأم ارس إل ین ح  .)1( "أم

   :وھي )2(طرق ثلاثة المعجل النفاذ لكفالة فإن النص ھذا وبموجب

ودع أن: أولا وم ی ھ المحك ب ل ذ طال ة المعجل التنفی صة الإدارة خزان ذ المخت ا بالتنفی ا مبلغ ن كافی  م

وم إلیھا فیلجأ،والسندات كالأسھم المالیة الأوراق من أو النقود ھ المحك ى الحال لإعادة علی  إل

  .الاستئناف محكمة من بھ المنفذ الحكم ألغي إذا ،علیھ كان ما

ا إلى بالنظر یكون ،ھنا یكفي ما وتحدید    زم م ة  یل ار لإزال ذ آث م تنفی ى الحال وإعادة  الحك  إل

ا ان م ھ ك ل علی ذا قب دیر ،لتنفی ة وتق غ كفای ة الأوراق أو المبل ة المالی روك المودع سلطة مت  ل

ة النظر المحكم ى ب ذي الضرر إل ل ال وم یصیب أن یحتم ھ المحك ذلك ، علی شترط لا ول  أن ی

                                                             

و فـي الأحـوال التـي لا یجــوز فیهـا تنفیـذ الحكــم أ": مـن قــانون المرافعـات المـصري مـا یلــي) 293(وذكـرت المـادة  )1(
، أو أن یـودع خزانـة المحكمـة مـن النقـود أو  الأمر إلا بكفالة، یكون للملزم بهـا الخیـار بـین أن یقـدم كفـیلا مقتـدراً
الأوراق المالیــة مـــا فیــه الكفایـــة وبــین أن یقبـــل إیــداع مـــا یحــصل مـــن التنفیــذ خزانـــة المحكمــة أو تـــسلیم الـــشيء 

  ."المأمور بتسلیمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر
 صــفحة ، الجــزء الثالــث، مرجــع ســابق،197المــذكرة للإیــضاحیة لقــانون المرافعــات الكــویتي بــشأن المــادة : انظــر )2(

 التنفیـذ الجبـري فـي القـانون ،)2000( عبـد الـستار ، والمـلا، سـید أحمـد،محمود، أحمد ، هندي-:  وراجع.334
جراءاتـــه  ، الكتـــاب الأول،)جامعـــة الكویـــت  : لكویـــتا(  الطبعـــة الأولـــى ؛ الكتـــاب الأول  ،الكـــویتي قواعـــده وإ

: دار الجامعــة الجدیــدة ( ،التنفیــذ الجبــري:  )2005(  أحمــد ، وهنــدي، أحمــد، ـ خلیــل.195 ـ 191صــفحة 
  .65 ـ 64 صفحة ،)الإسكندریة 
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م لقیمة مساویة المالیة الأوراق قیمة أو المبلغ یكون ذ الحك ھ المنف ل ب ا یكون أن ینبغي ب  كافی

  .)1( المعجل التنفیذ جراء من علیھ المحكوم بیصی قد الذي الضرر لتعویض

وم یأتي بأن: مقتدرا كفیلا معجلا لھ المحكوم تقدیم: ثانیا ھ المحك شخص ل ھ یضم آخر ب ة ذمت  المالی

وم یمكن الذي الیسار یعني والاقتدار ،ھو ذمتھ إلى ھ المحك ن علی ى الرجوع م ل عل  إذا الكفی

سار أو الاقتدار تقدیر ویترك ،جبرا تنفیذه بعد الاستئناف في الحكم ألغي د ـ  الی  المنازعة عن

ین قدر یلزم فلا ،للقاضي ـ فیھ ن مع ھ ،الأملاك م ة ومثال ي المصرف كفال  خطاب صورة ف

  .)2( ضمان

ذا بإضافتھ أصاب المشرع أن الباحثة وترى ق لھ ن الطری دیم طرق م ة تق ا الكفال ھ لم ن فی  م

ره عن الطریق ھذا بھ ازیمت ولما ،المعجل التنفیذ طالب على التیسیر ن غی ن الطرق م ھ م  أن

داول المالیة والأوراق للنقود یسمح وم بالت دورھا لتق دلا الاقتصادي ب ن ب دھا م داع تجمی  بالإی

  .الزمن من لفترة المحكمة خزانة في

ظ ة وتلاح شرع أن الباحث ویتي الم م الك شترط ل ي ی ل ف وى الكفی دار س ون أن أي الاقت  یك

را ان ،موس ي وك شترط أن ینبغ شرع ی ي الم ل ف ة الكفی ذلك الأمان ا ،ك ترطھا كم ي اش  ف

  .الحارس

ا ل أن: ثالث داع یقب ا إی ن یُحصل م ذ م ة التنفی ذ إدارة خزان سلیم أو التنفی شىء ت أمور ال سلیمھ  الم   بت

  .شىء بتسلیم صادرا الحكم كان إذا أمین حارس إلى

   :یلي ما المعجل التنفیذ كفالة تقدیم طرق على ویلاحظ

                                                             

 ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي،  والــي.84 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )1(
 ـ 877 صـفحة  ، الجـزء الخـامس، مرجـع سـابق،الموسوعة الشاملة:  أحمد، ـ  ملیجي.47 صفحة ،مرجع سابق

ــ .174 ـ 173 صـفحة ،: الجـزء الأول ،مرجـع سـابق،أصول التنفیـذ فـي القـانون الكویتي:  أحمد، ـ ملیجي.878
  .247 صفحة ،مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  محمد عبد الخالق،عمر

 ، ـ عمـر.174 ـ 173 صـفحة ،: الجـزء الأول ،مرجـع سـابق،أصـول التنفیـذ فـي القـانون الكویتي: أحمـد ،ملیجـي )2(
 ، والمـلا، سـید أحمـد،ومحمـود،  أحمـد ، ـ هنـدي.83 صـفحة ، مرجـع سـابق،مبـادىء التنفیـذ: محمد عبد الخالق

 ،ــ  ـ خلیـل. 192 ـ  191ة  صـفح، الكتاب الأول، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي: عبد الستار
  .65 ـ 64 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  أحمد، وهندي،أحمد
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ة طرق بین الخیار ـ أ وم الكفال ھ للمحك یس ،ل ة ول ھ للمحكم ار إلزام ق باختی ا طری ذلك ،منھ إن ول  ف

ة دما المحكم ضي عن ة تق دد لا بالكفال وع تح ضمان ن ب ال ى الواج وم عل ھ المحك ھ ل ل ،تقدیم  ب

  .)1( لھ المحكوم ھو بینھا الاختیار في والمرجع وحسب) الكفالة (كلمة الحكم یتضمن

وم فاختار ،الكفالة لتقدیم أخرى طریقة لھ المحكوم من یقبل لا ـ ب ھ المحك ة ل سھ كفال ر لا " نف  تعتب

  .)2( "قانونا المقصود بالمعنى كفالة

دلیل یقدم أن ـ ج ى ال وم أن عل ھ المحك ذ ل ة شرط نف ق الكفال نص وف لا ال ي ف داء یكف وم إب ھ المحك  ل

ھ ي رغبت ار ف ا الخی ل بینھ شترط ب ذ لصحة ی دم أن التنفی د یق ى لیلال وم أن عل ھ المحك د ل ذ ق  نف

  .)3(بالفعل الكفالة شرط
  

   :المعجل النفاذ كفالة تنفیذ إجراءات: الثاني الفرع

زم یقوم" : یلي ما الكویتي والتجاریة المدنیة المرافعات قانون من) 197 (المادة ذكرت  المل

سند إعلان نضم وإما ،مستقلة بورقة التنفیذ مأمور ید على إما خیاره بإعلان بالكفالة ذي ال  أو التنفی

ي مختار موطن تعیین الخیار یتضمن أن الأحوال جمیع في ویجب .بالوفاء التكلیف ورقة ت ف  الكوی

ب ذ لطال م إذا التنفی ن ل ھ یك وطن ل ل أو م ل مح ا عم ك ،فیھ تعلن وذل ھ ل ھ إلی ة الأوراق فی  المتعلق

  : یلي بما المعجل التنفیذ كفالة تنفیذ إجراءات تتلخص وبموجبھا .)4( " الكفالة في بالمنازعة

                                                             

: عزمي عبـد الفتـاح، ـ عطیـة.48 ـ 47 صـفحة ، مرجـع سـابق،التنفیـذ الجبـري فـي القـانون الكـویتي:  فتحـي،والـي )1(
أصـول التنفیـذ :  أحمـد،ملیجـي ـ .232 صـفحة، مرجـع سـابق،قواعد التنفیذ الجبري في قـانون المرافعـات الكـویتي

 ، والمـلا، سـید أحمـد،ومحمـود،  أحمـد ، ـ هندي.173 صفحة ، الكتاب الأول، مرجع سابق،في القانون الكویتي
 ،  ـ خلیـل.195 ـ 194 صـفحة ، الكتـاب الأول، مرجـع سـابق،التنفیـذ الجبـري فـي القـانون الكـویتي: عبـد الـستار

  .65 صفحة ،جع سابق مر ،التنفیذ الجبري:  أحمد، وهندي،أحمد
 عبــد ، والمــلا، ســید أحمــد،ومحمـود،  أحمــد ، ـ هنــدي.84 صــفحة ، مرجـع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والـي )2(

 ، وهنـدي، أحمـد، ـ خلیـل.194 صفحة ، الكتاب الأول، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي: الستار
  .64 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري: أحمد

 .291 صــفحة ، الجــزء الثــاني،31الــسنة ، مجموعــة أحكــام النقض،1979/ 7/5 بتــاریخ ،نقــض مــدني مــصري )3(
  .879 ـ 878 صفحة ، الجزء الخامس، مرجع سابق،الموسوعة الشاملة: أحمد،ملیجي: مشار إلیه في

م بالكفالـة أمـا علـى یـد یكـون إعـلان خیـار الملـز "  : من قانون المرافعات المصري مـا یلـي) 294(وذكرت المادة  )4(
ما ضمن إعلان السند التنفیذي أو ورقة التكلیـف بالوفـاء ویجـب فـي جمیـع الأحـوال أن . محضر بورقة مستقلة وإ

  .یتضمن إعلان الخیار تعیین موطن مختار لطالب التنفیذ تعلن فیه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة
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ق علیھ المحكوم إعلان :أولاً  ة بطری ي الكفال ا الت وم اختارھ ھ المحك ار إذا: ل ر اخت ا الأخی ن طریق  م

ي حقھ تضمن التي بالكفالة لیعلم علیھ للمحكوم خیاره إعلان فعلیھ المعجل، النفاذ كفالة طرق  ف

  .)1( كفایتھا في عیناز أن یستطیع وحتى ، المعجل النفاذ إلغاء حالة

تم ار إعلان وی وم الخی ھ للمحك ل علی ذ إجراءات اتخاذ قب ة التنفی ستقلة بورق الطرق م ة ب    العادی

ا ى إم د عل أمور ی ذ م من أو ،التنفی سند ض ذي ال ة أو التنفی ف ورق اء التكلی ندا بالوف نص س  لل

  .المذكور

ي ولا ار أن یكف وم یخت ھ المحك ق ل ة طری ر الكفال ھ ویخب ائم ب ذبال الق ا ،تنفی و كم ائم صرح ل  للق

ل ،المحكمة خزانة التنفیذ من یحصل ما إیداع برغبتھ بالتنفیذ ذا إعلان یجب ب ار ھ ذ الخی  للمنف

ده الإعلان ،ض مانة ف ة ض ق قانونی ذا لح ر ھ ھ ،الأخی ن ویمكن ة م ي المنازع ة ف م إذا الكفال    ل

ا ة یراھ د .)2(ملائم ضي وق أن ق ال" : ب ذا إغف لان ھ ب الإع راءات یعی ذ إج ا التنفی  ویجعلھ

  .)3("باطلة

ویتي المشرع أن الباحثة وتلاحظ م الك دد ل دا یح ا موع تم أن یجب معین ھ ی ار إعلان خلال  الخی

ك ،الإعلان سرعة إلى ستدفعھ التنفیذ طالب لھ المحكوم مصلحة كانت وإن ،ضده للمنفذ ھ ذل  أن

  وتنفیذھا الكفالة تقدیم قبل التنفیذ في البدء علیھ یمتنع

رى  ة وت لان أن الباحث ر الإع ل إذا لازم غی ب قب داع الطال صل إی ن المتح ذ م ة التنفی  خزان

  .)4(للمنازعة محلا یكون أن یمكن ما یوجد لا إذ ،المحكمة

ار إعلان یتضمن أن: ثانیا ین الخی ار موطن تعی ب مخت ذ لطال ي التنفی ت ف  یتضمن أن یجب: الكوی

ھ یكن لم إذا الكویت في التنفیذ لطالب ختارم موطن تعیین ،المعجل النفاذ كفالة خیار إعلان  ل

                                                             

أصـول التنفیـذ :  أحمـد، ـ ملیجـي.880 صـفحة ، الجـزء الخـامس،سـابق مرجـع ،الموسـوعة الـشاملة: أحمد،ملیجي )1(
 ، والمـلا، سـید أحمـد،ومحمـود،  أحمـد ، ـ هندي.174 صفحة ، الكتاب الأول، مرجع سابق،في القانون الكویتي

 ـ زغلـول، أحمــد .195 صـفحة ، الكتـاب الأول، مرجـع ســابق،التنفیــذ الجبـري فـي القــانون الكـویتي: عبـد الـستار
  .149 ـ 148 صفحة ، مرجع سابق،أصول التنفیذ: ماهر

  .85 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  فتحي،والي )2(
التنفیـذ :  فتحـي،والـي:  ـ راجـع بـشأنه.534 ـ 33 ـ 1951/ 11 /27 بتـاریخ ،الأمور المستعجلة الجزئیة بالقـاهرة )3(

  .84 صفحة ، مرجع سابق،الجبري
:  دار الفكـر العربــي،قـضاء الأمـور المـستعجلة ): 1990(  فـاروق ، وراتــب،امـل ك،نـصر الـدین: مـن هـذا الـرأي )4(

  .)2( هامش رقم ،877 صفحة ، الكتاب الثاني،القاهرة 
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دف .فیھا عمل محل أو موطن ب إعلان بھ ذ طال ھ التنفی الأوراق فی ة ب ي بالمنازعة المتعلق  ف

  .)1(الكفالة

ل ،الكفالة خیار إعلان في البیان ھذا یذكر لم إذا البطلان یترتب لا أنھ الباحثة وترى  یصح ب

  .)2(الكویتي المرافعات قانون من) 16 (بالمادة عملا التنفیذ إدارة قلم في الإعلان

وم قام وإذا ھ المحك م ل اذ مشمول بحك شرط المعجل بالنف ة ب إجراء ، الكفال ذ ب ري التنفی  ،الجب

ار دون ة اختی ا، الكفال ذ دون أو وإعلانھ ة تنفی ا أو الكفال ان ،أدائھ ذ ك اطلا التنفی م ، ب  ویحك

  .)3(الضرر تبإثبا ضده المنفذ لقیام حاجة دون بالبطلان

  لثالث المطلب

  المعجل التنفیذ كفالة في المنازعة

شأن ولذي: " یلي ما الكویتي المرافعات قانون من) 197 (المادة ذكرت ة خلال ال ام ثلاث  أی

ن ذا م لان ھ ع أن الإع ام یرف ة أم ة المحكم وى الجزئی ازع دع ا ین ي فیھ دار ف ل اقت ة أو الكفی  أمان

ارس ي أو الح ة ف ا كفای ودع م ونو ، ی م یك صادر الحك ا ال ا فیھ م وإذا .انتھائی ع ل دعوى ترف ي ال  ف

ي الكفیل على اخذ ورفضت رفعت أو المیعاد ذ إدارة ف د التنفی ة التعھ ى أو بالكفال ھ الحارس عل  قبول

ة ون ،الحراس ضر ویك شتمل المح ى الم د عل ل تعھ ارس أو الكفی ة الح ند بمثاب ذي س ھ تنفی  قبل

  .)4(" تعھده على المترتبة بالالتزامات

                                                             

أصـول :  أحمـد، ملیجـي.881 ـ 880 صـفحة ، الجـزء الخـامس، مرجـع سـابق،الموسوعة الـشاملة: أحمد ،ملیجي )1(
 ، ســید أحمــد،ومحمــود،  أحمــد، هنــدي.174 صــفحة ،ب الأول الكتــا، مرجــع ســابق،التنفیــذ فــي القــانون الكــویتي

  .195 صفحة ، الكتاب الأول، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  عبد الستار،والملا
مـوطن مختـار فلـم یفعـل أو كـان بیانـه ناقـصا ...إذا أوجب القـانون علـى الخـصم تعیـین"  : التي جاء فیها ما یلي )2(

یـث لــم یتیـسر إعلانـه جـاز إعلانــه فـي إدارة الكتـاب بجمیـع الأوراق التــي كـان یـصح إعلانــه أو غیـر صـحیح بح
إذا أوجـب القـانون : "مـن قـانون المرافعـات المـصري مـا یلـي) 12( وذكـرت المـادة ."في الموطن المختار .. .بها

فـي فلـم الكتــاب علـى الخـصم تعیـین مـوطن مختـار فلـم یفعـل أو كـان بیانـه ناقـصا أو غیـر صـحیح جـاز إعلانـه 
  ."بجمیع الأوراق التي یصح إعلانه بها في الموطن المختار 

: ، فتحـيوالـي:  راجـع بـشأنه. قـضائیة45 لـسنة ،37 في الطعن رقم ،1979/ 7/5 بتاریخ ،نقض مدني مصري )3(
  .85 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري

لذوي الشأن خلال ثلاثة الأیام التالیة لهذا " : من قانون المرافعات المصري ما یلي) 295(وذكرت المادة  )4(
الإعلان أن ینازع في اقتدار الكفیل أو الحارس أو في كفایة ما یودع على أن یتم إعلان دعوى المنازعة خلال 

 ".هذا المیعاد بتكلیف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفیذ المختص ویكون حكمة في المنازعة انتهائیاً  
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 ـ) 197 (المادة أبانت: " یلي ما الكویتي المرافعات لقانون الإیضاحیة المذكرة في جاء وقد

ي أن ف ة ش ي المنازع ة ف دیم طریق ة تق وم أن ـ الكفال ھ المحك د علی ھ بع یلة إعلان ي بالوس ذھا الت  أتخ

ن أیام ثلاثة خلال ـ الحق لھ الكفالة شرط لتنفیذ لھ المحكوم ذا م ع أن ـ  الإعلان ھ ام دعوى یرف  أم

ا ینازع الدعاوى لرفع العادي بالطریق الجزئیة المحكمة ي فیھ دار ف ل اقت ة أو (الكفی ) الحارس  أمان

سألة ھذه في الإجراءات إطالة عدم في ورغبة .یودع ما كفایة في أو ذ عن المتفرعة الم  نص التنفی

   )1( ..".نھائیا الدعوى ھذه في الصادر الحكم اعتبار على المشروع

ھ جاز ،كافیة غیر تقدیمھا التنفیذ طالب اختار التي الكفالة أن علیھ المحكوم رأى فإذا ع ل  رف

وى ة دع ي المنازع ة ف ة كفای ا الكفال ت أی ا كان ة .طریقتھ ي فالمنازع ة ف صورة الكفال ا مت ت أی  كان

ل تقدیم الكفالة كانت فإذا بالكفالة الملزم اختارھا التي الطریقة در كفی ھ مقت ازع فإن ي ین دار ف ذا اقت  ھ

ل ت وإذا ،الكفی ة كان داع الكفال ود إی ة أوراق أو نق ھ  مالی ازع فإن ي ین ة ف ا كفای ودع م ت وإذا ،ی  كان

ة داع الكفال صل إی ن المتح ع م ة البی ة خزان ھ المحكم ازع فإن ي ین روف أن ف ع ظ ر البی ة غی  مواتی

اض عار لانخف ثلا الأس ت وإذا ،م ة كان سلیم الكفال ى بالت ارس إل ین ح ھفإ أم ازع ن ي ین ة ف  أمان

  .)2(الحارس

ى وت لا وحت ة تف ن الحكم اذ م ل النف ام المعج ضائیة للأحك دد الق شرع ح ادا الم    میع

صیرا ع ق وى لرف ة دع ي المنازع ة ف اذ كفال ل النف و المعج ة وھ ام ثلاث قط وإلا ،أی ق س ي الح    ف

  .)3(رفعھا

                                                                                                                                                                                   

ذا لـم تقــدم المن ازعــة فــي المیعــاد أو قـدمت ورفــضت اخــذ علــى الكفیــل فـي قلــم الكتــاب التعهــد بالكفالــة أو علــى وإ
ـــه الحراســـة ـــه بالالتزامـــات ،الحـــارس قبول  ویكـــون المحـــضر المـــشتمل علـــى تعهـــد الكفیـــل بمثابـــة ســـند تنفیـــذي قبل

  ."المترتبة على تعهده 
 ـ 334 صـفحة ، الجـزء الثالــث، مرجــع سـابق،197 المـذكرة للإیـضاحیة لقــانون المرافعـات الكـویتي بــشأن المـادة )1(

335.  
 ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ الجبــري فــي قــانون المرافعــات الكــویتي: عزمــي عبــد الفتــاح ،عطیــة )2(

 صـفحة ، الكتـاب الأول، مرجع سابق،أصول التنفیذ في القانون الكویتي: أحمد ، ـ ملیجي.233  ـ 232صفحة 
،  أحمــد، ـ هنــدي.882 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة: أحمــد ، ـ  ملیجــي.175

 ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  عبــد الــستار، والمــلا، ســید أحمــد،ومحمــود
  .196 ـ 195صفحة 

 ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،الكــویتيقواعــد التنفیــذ الجبــري فــي قــانون المرافعــات : عزمــي عبــد الفتــاح ،عطیــة )3(
 ،التنفیـذ الجبـري فـي القـانون الكـویتي:  عبـد الـستار، والمـلا، سـید أحمـد،ومحمود،  أحمد ، ـ هندي.233صفحة 

  . 197 ـ 196 صفحة ، الكتاب الأول،مرجع سابق
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م    نص أن ورغ ویتي ال ر الك ارة ذك لال ( عب ة خ ام ثلاث ن أی ذا م إن ) لانالإع ھ ة ف   الباحث

رى  وم أن ت ذي الأول الی صل ال ھ ح لان فی سب لا الإع دأ یح ساب ویب ن الح وم م الي الی وم الت  لی

لان لا الإع د عم ة بالقواع ساب العام د لح ة المواعی واردة الإجرائی ي ال ادة ف ن) 17 (الم انون م  ق

   .)1(المرافعات

ن المنفذ الحق أو الكفالة یمةق كانت أیا الجزئیة للمحكمة الدعوى بھذه الاختصاص وینعقد  م

ل إدخال ویجوز ،التنفیذ طالب بمواجھة ضده المنفذ من المنازعة وترفع ،أجلھ  أو الحارس أو الكفی

  .)2(المالیة سمعتھ تتأثر لا حتى إثباتھ في مصلحة ولھ ؛ اقتداره لیثبت تدخلھ

ون م ویك ة حك ة المحكم ي الجزئی وى ف ة دع ا المنازع ر انتھائی ل غی تئنافللا قاب  رغم،س

ة وعدم المنازعة لھذه حد لوضع ،درجة أول محكمة من صدوره ي الإجراءات إطال ذه ف سألة ھ  الم

  .التنفیذ عن المتفرعة

د اء وق ي ج ذكرة ف انون الإیضاحیة الم ات لق ویتي المرافع ا الك ي م سم أن وبمجرد: "یل  یح

ي المنازعة دعوى رفع لعدم سواء (الكفالة تقدیم طریقة حول النقاش اد ف ا أو ،المرسوم المیع  لرفعھ

وم ) برفضھا والقضاء ذ إدارة تق ر التنفی د أخذ یتضمن محضر بتحری ة التعھ ى بالكفال ل عل  أو الكفی

ل ضد تنفیذیا سندا یعتبر المحضر وھذا ،الحراسة بقبولھ الحارس على التعھد أخذ  الحارس أو الكفی

ات) الأحوال حسب( ة بالالتزام ى المترتب ده عل انون أن أي .تعھ ذه أعطى الق ة ھ سند صفة الورق  ال

  .)3( " المشروع من) 190 (المادة من) ج (الفقرة تطبیقات من تطبیق وھو التنفیذي

ى یؤخذ،ورفضت رفعت أو المعجل النفاذ كفالة في المنازعة دعوى ترفع لم فإذا ل عل  الكفی

ھ یفید التنفیذ إدارة في تعھد القضائي الحارس أو ة قبول ذ یجوز ولا ،سةالحرا أو الكفال د إلا التنفی  بع

ي یحكم أن یكفي ولا ،التعھد ھذا أخذ ل ،برفضھا المنازعة دعوى ف ذ أیضا یجب ب ذا أخ د ھ   التعھ

  

                                                             

 یحـسب منـه یـوم الإعـلان أو إذا كـان المیعـاد مقـدرا بالأیـام أو بالـشهور أو بالـسنین فـلا" : التي جاء فیها ما یلـي )1(
مـــن قـــانون ) 15(المـــادة :  وانظـــر.".الیـــوم الـــذي حـــدث فیـــه الأمـــر المعتبـــر فـــي نظـــر القـــانون مجریـــا للمیعـــاد

تــــاریخ ) طلبــــات (26286/1969رقــــم ) مــــصر)(جنــــائي(وانظــــر قــــرار محكمــــة الــــنقض .المرافعــــات المــــصري
  . منشورات مركز عدالة،9/5/2000

 ، مرجـع سـابق،التنفیـذ الجبـري:  عبـد الحمیـد، ـ أبو هیف.86 صفحة ، مرجع سابق،لجبريالتنفیذ ا:  فتحي،والي )2(
 ،التنفیـذ الجبـري فـي القـانون الكـویتي:  عبـد الـستار، والمـلا، سـید أحمـد،ومحمـود،  أحمـد ، ـ هنـدي.97صـفحة 

  .197 صفحة ، الكتاب الأول،مرجع سابق
  .335 صفحة ، الجزء الثالث، مرجع سابق،المذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات الكویتي )3(
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در كفیل تقدیم اختیار حالة في وذلك  ان إذا أو مقت ار ك سلیم الخی شیىء ت وم ال ھ المحك ى ب  حارس إل

د محضر ویعتبر .أمین ل تعھ ذیا سندا الحارس أو الكفی ھ تنفی ات قبل ة بالالتزام ى المترتب ده عل  ،تعھ

ث اه حی انون أعط فة الق سند ص ذي ال لا التنفی الفقرة عم ن) ح( ب ادة م ن) ح/190 (بالم انون م  ق

  .)2(الصفة ھذه القانون یعطیھا التي الأوراق التنفیذیة السندات من اعتبرت التي )1(المرافعات

 یرجع أن ضده للمنفذ جاز ـ معجلا تنفیذه بعد ـ الاستئناف في معجلا النافذ الحكم ألغي وإذا

سلم بالنسبة كذلك الأمر ویكون ،علیھ كان ما إلى الحال لإعادة ، الإلغاء حكم بموجب الكفیل على  لت

  .)3(الحارس من الشىء استرداد أو المحكمة خزانة من التنفیذ حصیلة

ة من لھ لمحكوما فإن ،الاستئناف محكمة من المعجل بالنفاذ المشمول الحكم تأید وإذا  محكم

ة سحب یستطیع درجة أول ي الكفال دمھا الت ذ لأن ق ستند التنفی ن ی ى فصاعدا الآن م م عل ائي حك  نھ

  .)4(العامة للقاعدة وفقا

                                                             

 وانظـر الفقـرة ."ج ـ الأوراق الأخرى التي یعطیها القانون هـذه الـصفة : السندات التنفیذیة هي": وجاء فیها ما یلي )1(
  من قانون المرافعات المصري ) 280( الأولى من المادة 

 ـ  .176 ـ 175 صــفحة ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،أصــول التنفیــذ فــي القــانون الكــویتي : أحمــد،ملیجــي )2(
 سـید ،ومحمـود،  أحمد ، ـ هندي.883 صفحة ، الجزء الخامس، مرجع سابق،الموسوعة الشاملة: أحمد ،ملیجي
 ـ 197 صــفحة ، الكتــاب الأول، مرجــع سـابق،التنفیــذ الجبــري فـي القــانون الكــویتي:  عبــد الـستار، والمــلا،أحمـد
198.  

أصــول التنفیــذ فــي القــانون  : أحمــد، ـ ملیجــي.87 ـ 86 صــفحة ، مرجــع ســابق،جبــريالتنفیــذ ال:  فتحــي،والــي )3(
 الجـزء ، مرجـع سـابق،الموسـوعة الـشاملة: أحمـد، ـ  ملیجي.176 صـفحة ، الكتـاب الأول، مرجع سـابق،الكویتي
  .66ـ 65 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  أحمد، وهندي، أحمد، خلیل.883 صفحة ،الخامس

 ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ الجبــري فــي قــانون المرافعــات الكــویتي: عزمــي عبــد الفتــاح ،عطیــة )4(
 ،التنفیـذ الجبـري فـي القـانون الكـویتي:  عبـد الـستار، والمـلا، سـید أحمـد،ومحمود،  أحمد ، ـ هندي.234صفحة 

  .198 ـ 197 صفحة ، الكتاب الأول،مرجع سابق
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  الثاني المبحث

  الحكم وصف على الاعتراض

  )الوصفي الاستئناف(

ة قوتھ على المباشر أثره الحكم لوصف د ،التنفیذی ع أن یحدث وق ة تق ي درجة أول محكم  ف

ذا ،الكفالة أو معجلا نفاذه أو حكمھا وصف في قانون خطأ ؤثر الخاطىء الوصف فھ ى ی ذ عل  التنفی

  .علیھ الاعتراض یجوز لذلك .سلبا أو إیجابا

م وصف على الاعتراض أحكام وردت وقد تئناف أو الحك ي الوصفي الاس ادة ف ) 198 (الم

ا وجاء الكویتي المرافعات قانون من ا فیھ ي م راض یجوز" : یل الإجراءات ـ الاعت ادة ب ع المعت  لرف

تئناف تظلم أو الاس ى ـ ال أ عل انوني الخط ي الق ف ف م وص ر أو الحك ي أو الأم اذ ف ل النف  أو المعج

  .الكفالة

وات بعد ولو الجلسة في  الاعتراض ھذا إبداء ویجوز    د ف تظلم أو الاستئناف مواعی اء ال  أثن

م ،الأمر أو الحكم عن المیعاد في المرفوع  التظلم أو الاستئناف نظر ي ویحك راض ف ا ـ الاعت  حكم

   .الموضوع عن مستقلا ـ وقتیا

ع راض ویرف ى الاعت ف عل الإجراءات الوص ادة ب ع المعت دعوى لرف ى ال ة إل ي المحكم  الت

  .)1( "ابتدائي بأنھ خطأ ووصفتھ نھائیا كان إذا الحكم أصدرت

ى وء وعل ذا ض نص ھ اول ال راض نتن ى الاعت ف عل تئناف وأ الوص د الوصفي الاس  بتحدی

اول ثم وحالاتھ ماھیتھ راض إجراءات نتن ى الاعت اول أن عل را نتن م أخی ي الحك راض ف ى الاعت  عل

ى المبحث ھذا تقسیم خلال من وذلك ،وأثاره إجراءاتھ حیث من ) الوصفي الاستئناف ( الوصف  إل

  : التالي الشكل وعلى ،مطالب ثلاثة

  .وحالاتھ الوصفي الاستئناف  أو ضالاعترا ماھیة:  الأول المطلب

  .)الوصفي الاستئناف (الوصف على الاعتراض إجراءات: الثاني المطلب

  .)الوصفي الاستئناف (الوصف على الاعتراض في الحكم: الثالث المطلب

  
                                                             

یجــوز الــتظلم أمــام المحكمــة الاســتئنافیة مــن : "  قــانون المرافعــات المــصري مــا یلــيمــن) 291(وذكــرت المــادة  )1(
ویجــوز إبــداء هــذا  .وصــف الحكــم وذلــك بــالإجراءات المعتــادة لرفــع الــدعوى ویكــون میعــاد الحــضور ثلاثــة أیــام

  ."ع  ویحكم في التظلم مستقلاً عن الموضو .التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم
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  الأول المطلب

  وحالاتھ الوصفي الاستئناف أو الاعتراض ماھیة

نحدد ة س راض ماھی ى الاعت ف عل تئنا أو الوص في فالاس ي الوص رع ف م ،أول ف دد ث  نح

   :التالي النحو وعلى ،ثاني فرع في حالاتھ

   :الوصفي الاستئناف أو الاعتراض ماھیة: الأول الفرع

م بوصف المقصود ا الحك ھ قضى م ي ضمنا أو صراحة ب اذ خصوص ف ة أو النف  أو الكفال

ى الالتجاء المصلحة ذي للخصم المشرع أجاز وقد ،نھائیا أو ابتدائیا كونھ حیث من ة إل اني محكم  ث

تظلم أو للاعتراض درجة ن ال م وصف م ا الحك وافر كلم ي خطأ ت ذا لتصحیح الوصف ف  الخطأ ھ

  .)1( )الوصف استئناف أو الوصفي بالاستئناف (عملا یعرف ما وھو

ي خطأ من الحكم شاب ما تصحیح ،لھ المحكوم من رفع إن ،التظلم بھذا ویقصد  الوصف ف

وم من رفع وإن.عرقلتھ أو لحكما تنفیذ منع شأنھ من ھ المحك ا تصحیح علی م شاب م ن الحك  خطأ م

ذا الفقھ بعض یسمي ولذلك .تیسیره أو الحكم بتنفیذ السماح شأنھ من الوصف في تظلم ھ ع إن ،ال  رف

  .)2(التنفیذ منع بطلب علیھ المحكوم من رفع وإن ،التنفیذ بطلب لھ المحكوم من

ات قانونل الإیضاحیة المذكرة في ورد وقد ویتي المرافع ذا الك شأن بھ ا ال ي م  عالجت" : یل

ة أو المعجل النفاذ أو الوصف من) التظلم أو (الطعن أوضاع المشروع من) 198 (المادة ي الكفال  ف

م ر أو (الحك و .)الأم ا وھ ق م ھ یطل ي علی ة ف اكم لغ م المح تئناف (اس ف اس و) الوص ا وھ سمیھ م  ی

ب التنفیذ طلب (الفقھاء بعض ع وطل ذ من و .)التنفی م مستحدث نص وھ ن ل ھ یك ل ل ي مقاب انون ف  الق

  .)3("القائم

  
                                                             

: أحمـد، ـ  ملیجي.177 صـفحة ، الكتـاب الأول، مرجـع سـابق،أصول التنفیذ فـي القـانون الكـویتي: أحمد ،ملیجي )1(
قواعــد التنفیــذ : عزمي عبــد الفتــاح، ـ عطیــة.860 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الموســوعة الــشاملة

 ، أحمــد، ـ خلیــل.236 ـ 235صــفحة  ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،الجبــري فــي قــانون المرافعــات الكــویتي
  .68 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  أحمد،وهندي

 ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي، ـ والــي.95 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي )2(
 ـ .72 ـ 71حةــ  صف، مرجـع سـابق،التنفیـذ الجبـري:  أحمـد، وهنـدي، أحمـد، ـ خلیـل.52 صـفحة ،مرجـع سـابق

 ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  عبــد الــستار، والمــلا، ســید أحمــد،ومحمــود،  أحمــد،هنــدي
  .210 ـ 203 صفحة ،الكتاب الأول

  .335 صفحة، الجزء الثالث، مرجع سابق،المذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات الكویتي )3(
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   :الوصفي الاستئناف أو الاعتراض حالات: الثاني الفرع

ذكرة في ورد انون الإیضاحیة الم ات لق ویتي المرافع ي الك ذا ف شأن ھ ا ال ي م  یحصل" : یل

ي) التظلم أو (الطعن ة تخطىء حین الوصف ف ي) الآمر القاضي أو (المحكم م وصف ف  أو (الحك

أن) الأمر ف ب أ یوص ھ خط دائي بأن ال ابت ھ والح ائي أن س أو انتھ ا .العك ن أم تظلم أو (الطع ي) ال  ف

اذ) الأمر أو (الحكم شمول عدم أو شمول في ـ قانونا ـ الخطأ عند فیكون المعجل النفاذ  المعجل بالنف

ھ حالات من حالة في المعجل بالنفاذ حكمھا شمول برفض المحكمة تقضي كأن وة وجوب انون بق  ،الق

ى الأمر شمول رفض الوقتیة الأمور قاضي یقرر وكأن اذ عریضة عل م المعجل بالنف  خضوع رغ

ي العامة للقاعدة العریضة على الأمر ھذا اذه شأن ف اذا نف ا معجلا نف أن ، حتمی ة تقضي وك  المحكم

اذ تحكم أو ، الجوازیة أو الحتمیة حالاتھ من حالة توافر عدم رغم المعجل بالنفاذ ر المعجل بالنف  غی

اء المحكمة تقضي حین فیكون الكفالة في) التظلم أو (الطعن أما .منھا یطلب أن دون الحتمي  بالإعف

ا ي منھ ة ف انون یوجب حال تراطھا تقضي أن أو ،اشتراطھا الق ستوجب حین باش انون ی اء الق  الإعف

ي الكفالة باشتراط تقضي أو ،جاریةت مادة في الكفالة من بالإعفاء المحكمة تقضي كأن ،منھا ة ف  حال

  .)1( "منھا الإعفاء وجوب على خاص قانون أي فیھا ینص

ي ورد وما المذكور النص وبموجب ذكرة ف ا الإیضاحیة الم ین لھ  الاستئناف حالات أن یتب

  : ھي الوصفي

دائي بأنھ خطأ الحكم المحكمة وصفت إذا - أ ع ابت ھ م ي أن ھ ف ائي حقیقت ا: نھ م درص إذا كم ن حك  م

ف تتجاوز لا قیمتھا دعوى في الجزئیة المحكمة ار أل ن أو دین ة م ة المحكم ي الكلی  لا دعوى ف

اوز ا تتج سة قیمتھ ار آلاف خم ع ،دین ذا وم صفھ ھ ة ت ھ المحكم دائي بأن ذا .ابت ف وھ  الوص

ا حكم لأنھ العامة للقاعدة طبقا النفاذ واجب أنھ مع الحكم تنفیذ منع علیھ یترتب الخاطىء  .ئينھ

دف ویكون ن الھ تئناف م دیل الوصفي الاس ف تع اء الوص م وإعط صحیح وصفھ الحك  دون ال

  .)2(الحكم ھذا تنفیذ یمكن حتى وذلك مطلقا النزاع موضوع نظر

                                                             

:  وانظـــر.336 ـ 335 صــفحة ، الجــزء الثالـــث، مرجـــع ســابق،افعــات الكــویتيالمــذكرة الإیــضاحیة لقـــانون المر  )1(
،  أحمــد ، ـ هنــدي.180 ـ 179 صــفحة ، مرجــع ســابق،أصــول التنفیــذ فــي القــانون الكــویتي:  أحمــد،ملیجــي

 ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  عبــد الــستار، والمــلا، ســید أحمــد،ومحمــود
  .204 ـ 203صفحة 

 ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  عبــد الــستار، والمــلا، ســید أحمــد،ومحمــود،  أحمــد ،هنــدي )2(
 .178 صـفحة ، مرجـع سـابق،أصول التنفیذ في القانون الكویتي:  أحمد، ـ  ملیجي.207 صفحة ،الكتاب الأول
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ھ في أنھ مع نھائي بأنھ خطأ الحكم المحكمة وصفت إذا ـ ب دائي حقیقت ذا: ابت  الخاطىء الوصف فھ

ا الجبري تنفیذلل قابلا الحكم ھذا مثل جعل إلى یؤدي دة وفق ة للقاع م ،العام ھ رغ زال لا أن ي ی  ف

ھ ابلا حقیقت ن ق ھ للطع تئناف فی و بالاس ل لا فھ ذ یقب ا التنفی دة طبق ة للقاع دم العام یرورتھ لع  ص

  .)1(الوصف من التظلم یجوز ولذلك ،نھائیا

ا شمول برفض المحكمة قضت إذا ـ ج اذ حكمھ ي المعجل بالنف ة ف ا یكون حال ذا فیھ ا اذالنف ھ  واجب

وة انون بق ا ،الق و كم ان ل م ك ادرا الحك ي ص ادة ف ة م ا أو تجاری ستعجلا حكم را أو م ى أم  عل

ى حكمھا في صراحة المحكمة ونصت ،عریضة ذا شمول رفض عل م ھ اذ الأمر أو الحك  بالنف

ذه ففي ،الحكم إلى المعجل النفاذ وصف إسناد عدم على نصت أنھ أي ،المعجل ة ھ  یجوز الحال

  .)2(الاستئنافیة للمحكمة التظلم وأ الاعتراض

ة حكمت إذا ـ د اذ المحكم ي المعجل بالنف اذ حالات إحدى ف ن القضائي المعجل النف اء م سھا تلق  نف

ون أن دون د یك ب ق ا طل ك منھ ي ،ذل ذه فف ة ھ وز الحال تظلم یج ة ال تئنافیة للمحكم اء الاس  لإلغ

  .)3(الحكم ھذا إلى المعجل النفاذ وصف إسناد

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                   

 ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق، المرافعــات الكــویتيقواعــد التنفیــذ الجبــري فــي قــانون: عزمــي عبــد الفتــاح ،عطیــة
  .237صفحة 

الموســـوعة :  أحمـــد، ملیجـــي.178 صـــفحة ، مرجـــع ســـابق،أصـــول التنفیـــذ فـــي القـــانون الكـــویتي:  أحمـــد،ملیجـــي )1(
 مرجـع ،التنفیذ الجبري فـي القـانون الكـویتي:  فتحي، ـ والي.860 صفحة ، الجزء الخامس،مرجع سابق: الشاملة
 سـید ،ومحمـود،  أحمـد ، ـ هنـدي.95 صـفحة ، مرجـع سـابق،التنفیـذ الجبـري:  فتحي، ـ والي.52  صفحة،سابق
  .207 صفحة ، الكتاب الأول، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  عبد الستار، والملا،أحمد

 ، مرجــع ســابق،ن الكــویتيالتنفیــذ الجبــري فــي القــانو :  عبــد الــستار، والمــلا، ســید أحمــد،ومحمــود،  أحمــد،هنــدي )2(
 صـفحة ، مرجـع سـابق،أصول التنفیذ فـي القـانون الكـویتي:  أحمد، ـ ملیجي.208 ـ 207 صفحة ،الكتاب الأول

  .95 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  فتحي،  والي.179 ـ 178
التنفیذ الجبـري فـي :  فتحي، والي.861 صفحة ، الجزء الخامس،مرجع سابق: الموسوعة الشاملة:  أحمد،ملیجي )3(

التنفیــذ :  عبــد الــستار، والمــلا، ســید أحمــد،ومحمــود،  أحمــد، هنــدي.52 صــفحة ، مرجــع ســابق،القــانون الكــویتي
  .208 صفحة ، الكتاب الأول، مرجع سابق،الجبري في القانون الكویتي
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ا: واجبة أنھا حین في الكفالة من بالإعفاء المحكمة أمرت إذا -ھـ و كم ت ل ن أعف ة م ي الكفال م ف  حك

  .)2(بھا الأمر لھا التي الحالات غیر في بالكفالة أمرت أو .)1(تجاریة مادة في صادرا یكون

سابقة الحالات وباستقراء ین ال ون بعضھا أن  یتب تظلم یك ا ال دما فیھ ن مق وم م ھ المحك  علی

وم من مقدما فیھا التظلم یكون وبعضھا ،النفاذ منع بھ ومقصودا صالحھ المحك ھ ومقصودا ل ناد ب  إس

  .)3( بالنفاذ بالكفالة یتعلق ما الحالات ھذه من أن كما ،النفاذ طلب أي الحكم إلى النفاذ

ھ یذھب ما الباحثة وتؤید ھ بعض إلی ن الفق ھ م ان إذا أن اذ ك ة أو المعجل النف ا الكفال  ،جوازی

لا وزی ف تظلم ج ن ال ف م ث الوص وز حی ر یج ا الأم ك ،بھ تظلم أن ذل رض ال أ یفت ا خط ن قانونی  م

ق في القاضي ة النصوص تطبی ة القانونی اذ المتعلق دما ،بالنف ستعمل وعن ة سلطتھ القاضي ی  التقدیری

رأي كان أیا فإنھ ،الجوازیة الكفالة في أو الجوازي النفاذ في ذي ال ھ ینتھي ال  خطأ أي یرتكب لا إلی

  .)4(قانوني

ي ما الكویتي المرافعات لقانون الإیضاحیة المذكرة في جاء وقد ادة حرصت: یل ) 198 (الم

ى ارة عل راحة الإش ى ص ا أن عل ون إعمالھ د یك وع عن ة وق ي أو (المحكم ر القاض ي) الآم أ ف  خط

ا ،الكفالة أو المعجل النفاذ أو الوصف صدد في قانوني ضاه مم ا عدم مقت م إذا إعمالھ ل یرتكب ل  مث

ة خیار لمطلق یرجع الأمر كان لو كما ،الخطأ ھذا ن ،)الآمر القاضي أو (المحكم ك م شمل أن ذل  ت

ا القانون یجیز حالة في بھ شمولھ ترفض أو المعجل بالنفاذ حكمھا المحكمة م فیھ ذا الحك  ،ذاك أو بھ

ین ارالخی لھا القانون یجعل حالة في باشتراطھا أو الكفالة من بالإعفاء تقضي أن ومنھ  إذ الأمرین ب

                                                             

الموســـوعة : حمـــد أ، ملیجـــي.179 صـــفحة ، مرجـــع ســـابق،أصـــول التنفیـــذ فـــي القـــانون الكـــویتي:  أحمـــد،ملیجـــي )1(
  .861 صفحة ، الجزء الخامس،مرجع سابق: الشاملة

 ،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي، ـ والــي.52 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي،والــي )2(
  .95 صفحة ،مرجع سابق

الموســوعة :  أحمــد،ي ـ ملیجــ.179 صــفحة ، مرجــع ســابق،أصــول التنفیــذ فــي القــانون الكــویتي:  أحمــد،ملیجــي )3(
 عبــد ، والمــلا، ســید أحمــد،ومحمــود،  أحمــد ، ـ هنــدي.861 صــفحة ، الجــزء الخــامس،مرجــع ســابق: الــشاملة
 ، وهنـدي، أحمـد، ـ خلیـل.208 صفحة ، الكتاب الأول، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي: الستار
  .72 ـ 71 صفحةـ ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري: أحمد

 ،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي، ـ والــي.52 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي،والــي )4(
  .95 صفحة ،مرجع سابق
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ي ذه ف ة ھ ون لا الحال ة یك أ ثم انوني خط ل ق تعمال ب ق اس ي للح ي ف ار وجھ صرح الخی ا الم  بأیھم

   .)1("قانونا

  الثاني المطلب

  )الوصفي الاستئناف (الوصف على الاعتراض إجراءات

اول راءات نتن راض إج تئناف أو الاعت في الاس د الوص ة بتحدی صاص جھ ره الاخت رورة بنظ  وض

دیم وإجراءات المستأنف أو المعترض في المصلحة شرط توافر ب تق راض طل تئناف أو الاعت  الاس

  :التالي الشكل وعلى  فروع أربعة إلى المطلب ھذا تقسیم خلال من وذلك  .تقدیمھ ومیعاد الوصفي

  ) :الوصفي الاستئناف (الحكم وصف على بالاعتراض الاختصاص: الأول الفرع

یط انون ین ویتي الق صاصالاخ الك ر ت راض بنظ ى الاعت ف عل م وص ة الحك  للمحكم

تئنافیة ذلك ،الاس سمى ول راض ی تئناف الاعت صد ،الوصفي بالاس ة ویق تئنافیة بالمحكم ة الاس  محكم

ة الدرجة سبة الثانی ة بالن ي للمحكم درت الت م أص ع ،الحك راض فیرف ى الاعت ف عل م وص ى الحك  إل

ة ة المحكم دائرة أي الكلی تئنافیة ال ان إذا الاس مال ك ادرا حك ن ص ة م ة المحكم ع ،الجزئی  ویرف

ان إذا) العالي الاستئناف دائرة (العلیا الاستئناف محكمة إلى الحكم وصف على الاعتراض م ك  الحك

   )2(الكلیة بالمحكمة الابتدائیة الدائرة من صادرا

ن) 198 (المادة من الثانیة للفقرة ووفقا انون م ات ق ویتي المرافع ستثنى الك ن ی ك م ة ذل  حال

ي الحكم كان إذا ھ ف ا حقیقت ة ووصفتھ نھائی ھ خطأ المحكم دائي بأن ا ،ابت ع فھن راض یرف ى الاعت  عل

ف ى الوص س إل ة نف ي المحكم درت الت م أص الإجراءات الحك ادة ب ع المعت دعوى لرف ة ،ال ذا وعل  ھ

                                                             

 ،ملیجـــي:  وانظـــر.336 صـــفحة ، الجـــزء الثالـــث، مرجـــع ســـابق،المـــذكرة الإیـــضاحیة لقـــانون المرافعـــات الكـــویتي )1(
 أسـامة ،والروبي، أحمـد الـسید، ـ صـاوي.179 صـفحة ،رجـع سـابق م،أصـول التنفیـذ فـي القـانون الكـویتي: أحمـد

 ،)دار النهــضة العربیــة القــاهرة  ( ،التنفیــذ الجبــري ففــي المــواد المدنیــة والتجاریــة:  )2005( روبــي عبــد العزیــز 
  .55 ـ 54صفحة 

 عبـــد ،ربي  الـــشوا- .179 صـــفحة ، مرجـــع ســـابق،أصـــول التنفیـــذ فـــي القـــانون الكـــویتي:  أحمـــد،ملیجـــي: انظـــر )2(
 صــفحة ،منــشأة المعــارف:  الطبعــة الأولــى ؛ الإسـكندریة، الأحكــام العامــة فــي التنفیـذ الجبــري،)2002( الحمیـد 

التنفیـذ الجبـري ففـي المـواد المدنیـة :  )2005(  أسـامة روبـي عبـد العزیـز ،والروبي، أحمـد الـسید، ـ صـاوي.50
  .56ـ 55 صفحة  ، مرجع سابق ،والتجاریة
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تثناء رض أن الاس ن المعت سر ل ھ یتی تئناف ل م اس ھ ؛ الحك ي لأن ھ ف ائي حقیقت ذلك ،نھ ع ول  یرف

  .)1(الاستئناف لمحكمة ولیس الحكم أصدرت التي المحكمة نفس إلى اضالاعتر

د اء وق ي ج ذكرة ف ضاحیة الم انون الإی ات لق ویتي المرافع ا الك ي م ة: یل ة وثم ارت حال  أث

ساؤلا ي ت ھ ف ة وھي الفق ا حال ة وصفت إذا م ا المحكم أ حكمھ ھ خط دائي بأن ال ابت ھ والح ائي أن  ،نھ

ھ ساؤل ووج وم أن الت ھ المحك ن ل سر ل ھ یتی ذ ل م تنفی ھ (الحك ضمن لأن ضاء یت ھ ق رد بأن م مج  حك

د) الأمر واقع في نھائي حكم لأنھ (استئنافھ لھ یتیسر ولن) ابتدائي  حلا یضع أن المشروع رأى وق

ى یرفع الحالة ھذه في الوصف على الاعتراض أن على منھ 198 المادة في فنص لذلك ة إل  المحكم

  .)2( "الدعوى لرفع المعتادة اتبالإجراء وذلك ،الحكم أصدرت التي

  

  :الوصف على الاعتراض في المصلحة: الثاني الفرع

شترط ع ی راض لرف تظلم أو الاعت ون أن ال رض تك تظلم أو للمعت صلحة الم ي م دیل ف  تع

ى أو الحكم تنفیذ یمكن حتى الحكم وصف ع حت ذا یمن ذ ھ ل ،التنفی راض مث تظلم أو الاعت ي ال ك ف  ذل

   .)3(للمحكمة یرفع دفع أو طلب أي مثل

تئناف میعاد بانقضاء انتھائیا الحكم أصبح إذا لذلك وتطبیقا النزول أو  الاس ي الحق عن ب  ف

تئناف إن ،)4(الاس صلحة ف ي الم راض ف دم الاعت ون لا إذ ،تنع وم تك ھ للمحك وم أو ل ھ للمحك  علی

ي مصلحة راض ف م لأن الاعت الرغم أصبح الحك ن ب ي الخطأ م ائز وصفھ ف اذ ج ا النف دةل وفق  لقاع

ة إذا .العام ة أخطأت ف ا فوصفت المحكم دائي حكمھ ھ الابت ائي بأن م انتھ وم یعترض ول ھ المحك  علی

ن حق عن علیھ المحكوم تنازل أو الموضوع في الحكم استئناف میعاد فات حتى تئناف الطع  ،بالاس

ذ جائز ابتدائي أنھ فرض على الحكم لأن .ذلك بعد الاعتراض یقبل فلا وات التنفی تئنافھ ادمیع بف  اس

                                                             

  .179 صفحة ، مرجع سابق،أصول التنفیذ في القانون الكویتي:  أحمد،يملیج: انظر )1(
  .337 صفحة ، الجزء الثالث، مرجع سابق،المذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات الكویتي )2(
 محمـد ، ـ حامـد.54 صـفحة ، الطبعـة الثامنـة،قواعـد تنفیـذ الأحكـام والمحـررات الرسـمیة: )1969( رمـزي ،سیف )3(

 ، والـي.198 ـ 197 صـفحة ، مرجـع سـابق،التنفیـذ:  أمینـة، ـ النمـر.34 صـفحة ، مرجـع سـابق،یـذالتنف: فهمـي
 مرجــع ،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،ـــ والــي. 53 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي: فتحــي
 ـ .182 ـ 181 صــفحة ، مرجـع سـابق،أصـول التنفیـذ فـي القــانون الكـویتي:  أحمــد، ملیجـي.7 صـفحة ،سـابق
  .862 صفحة ، الجزء الخامس،مرجع سابق،الموسوعة الشاملة:  أحمد،ملیجي

  .53 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  فتحي،والي )4(
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ذا ا تنفی ذلك .عادی ل لا ك تظلم یقب ن ال ف م ت إذا الوص ة كان ة محكم ة الدرج د الثانی صلت ق ي ف  ف

  .)1(الأصلي الاستئناف

 المعجل بالنفاذ الحكم شمول طلب قد الخصم كان إذا الاعتراض یقبل لا أیضا لذلك وتطبیقا

رد عن المحكمة وسكتت ى ال ذا عل ب ھ ان  الطل ا الأمر وك ةلل جوازی د تكون إذ  محكم  استعملت ق

ان إذا المعجل بالنفاذ الأمر برفض القاضي قرار من التظلم یجوز لا كما .التقدیریة سلطتھا  الأمر ك

اذ ا المعجل بالنف وة واجب انون بق وم لأن الق ھ المحك ستطیع ل ى الحصول ی ورة عل ة ص وم تنفیذی  ویق

ذ م بتنفی م الحك ذا رغ رفض ھ ذلك ،)2(ال ل لا ك تظلم یقب ف نم ال صادر وص ي ال ادة ف ة م  إذا تجاری

ان إذا الكفالة تقدیم من لھ المحكوم بإعفاء خطأ قضى تظلم ك د ال ع ق د رف اد انقضاء بع تئناف میع  اس

م د إذ ،الحك ضي بع اد م تئناف میع ون الاس ذ یك ا التنفی زم ولا عادی وم یلت ھ المحك دیم ل ال بتق  كف

  .)3(لمباشرتھ

  

  :وأثره لوصفا على الاعتراض تقدیم: الثالث الفرع

ا ادة وفق ن) 198 (للم انون م ات ق ویتي المرافع دم الك راض یق ى الاعت ف عل  الوص

الإجراءات ادة ب ع المعت تئناف لرف ك الاس ان إذا وذل ا ك ة مرفوع تئنافیة للمحكم ا .الاس دم بینم  یق

ع المعتادة بالإجراءات دعوى لرف ي ال ة ف ي الحال ع الت ا یرف ى فیھ ة إل ي المحكم م أصدرت الت  ،الحك

راضو ي الاعت التین ف تم الح ا ی ادتین وفق ن) 137 و 45 (للم انون م ات ق ویتي المرافع داع الك  بإی

  .)4(الإعلان لقواعد طبقا وتعلن المحكمة كتاب بإدارة الاعتراض صحیفة

  

                                                             

. 677 صــــفحة ،14 الــــسنة ، مجموعــــة أحكــــام الـــنقض المــــصریة،16/5/1965نقـــض مــــدني مــــصري بتـــاریخ  )1(
  .862 صفحة ، الجزء الخامس،مرجع سابق،وسوعة الشاملةالم:  أحمد،ـ ملیجي: وانظر

  .53 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  فتحي،والي )2(
أصـول :  أحمـد، ـ  ملیجـي.863 ـ 862 صـفحة ، الجزء الخامس،مرجع سابق،الموسوعة الشاملة:  أحمد،ملیجي )3(

الأحكــام العامــة فــي التنفیــذ :  عبــد الحمیــد، الــشواربي.182فحة  صــ، مرجــع ســابق،التنفیــذ فــي القــانون الكــویتي
التنفیـذ الجبـري :  أسـامة روبـي عبـد العزیـز،والروبي، أحمـد الـسید، ـ صاوي. ـ.50 صفحة ، مرجع سابق،الجبري

  .57 ـ 56 صفحة   ، مرجع سابق ،ففي المواد المدنیة والتجاریة
لـــى المحكمـــة بنـــاء علـــى طلـــب المـــدعي بـــصحیفة تـــودع إدارة ترفـــع الـــدعوى إ" : مـــا یلـــي) 45(ذكـــرت المـــادة  )4(

یرفــع الاســتئناف بــصحیفة تــودع إدارة كتــاب المحكمــة المرفــوع " : مــا یلــي) 137( وذكــرت المــادة ... " .كتابهــا
  ...".إلیها الاستئناف وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى
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دیم ویجوز راض تق ى الاعت ام الوصف عل ة أم تئنافیة المحكم ي الاس ع واحدة صحیفة ف  استئناف م

م سبة الحك وع بالن اك ،للموض وز م تئناف یج م اس د الحك دیم بع راض تق ھ أو الاعت ث ،قبل ر بحی  تنظ

   )1(الطعنین في المحكمة

ة في الاعتراض تقدیم الاعتراض قبل الاستئناف رفع حالة في الكویتي القانون أجاز وقد  أی

د انتھى قد الاستئناف میعاد كان ولو الاستئناف نظر أثناء الجلسات من جلسة دیم عن راض تق  ،الاعت

دم الذي بالطریق الحالة ھذه في الوصف على الاعتراض قدموی ھ تق ات ب ھ أي العارضة الطلب  بإبدائ

  .)2( الجلسة محضر في إثباتھ مع الخصوم مواجھة في الجلسة في شفویا

ي ذا وف اء ھ ي ج ذكرة ف ضاحیة الم انون الای ات لق ویتي المرافع ا الك ي م ظ: "یل  أن ویلاح

ع) الوصف استئناف( الإجراءات یرف ة ب ع العادی تئناف لرف ع إذا الاس ل رف تئناف قب م عن الاس  الحك

ھ أو الأصلي ا ،مع ع إذا أم اء رف تئناف نظر أثن د  الأصلي الاس ع فق الإجراءات یرف ة ب ع العادی  لرف

   .)3( " العارضة الطلبات بھا ترفع التي المبسطة بالوسائط أو الاستئناف

ى یترتب ولا ع مجرد عل راض رف ن الاعت رأ أي الوصف م ي ث ذ ف ھ فمجرد ،التنفی  لا رفع

ع فإذا .فیھ السیر إمكان إلى أو التنفیذ وقف إلى یؤدي راض رف ن الاعت وم م ھ المحك ب ل ذ بطل  التنفی

م یصبح أن علیھ یترتب فلا ذ جائز الحك ع وإذا ،التنفی راض رف ن الاعت وم م ھ المحك ع علی ذ بمن  تنفی

  .)4(منعھ علیھ یترتب فلا الحكم
  

   :الوصفي الاستئناف أو الاعتراض دمیعا: الرابع الفرع

 ھذا في الفقھ اختلف ولذلك ،الحكم وصف على للاعتراض میعادا الكویتي المشرع یحدد لم

شأن ذھب ،ال ى )5(رأي ف ھ إل یس أن راض ل ى للاعت ف عل اد الوص دد میع وز مح ھ فیج ي رفع  أي ف

                                                             

 ـ ـ  .238 صـفحة ، مرجـع سـابق،ون المرافعـات الكـویتيقواعـد التنفیـذ الجبـري فـي قـان: عزمـي عبـد الفتـاح ،عطیة )1(
  .184 ـ 183 صفحة ، مرجع سابق،أصول التنفیذ في القانون الكویتي:  أحمد،ملیجي

  .184 ـ 183 صفحة ، مرجع سابق،أصول التنفیذ في القانون الكویتي:  أحمد،ملیجي )2(
  .337 صفحة ، الجزء الثالث، مرجع سابق،المذكرة الایضاحیة لقانون المرافعات الكویتي )3(
ــ والــي. 54 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي،والــي )4(  ،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،ـ

 ـ  .863 صـفحة ، الجـزء الخـامس،مرجع سـابق،الموسـوعة الـشاملة:  أحمـد، ـ ملیجـي.98 صـفحة ،مرجـع سـابق
  .183 صفحة ، مرجع سابق،ویتيأصول التنفیذ في القانون الك:  أحمد،ملیجي

  .223 صفحة ،مرجع سابق، عبد الباسط، ـ جمیعي.36مرجع سابق، صفحة ، محمد حامد أ التنفیذ،فهمي )5(
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ت ا. وق ب بینم ر رأي ذھ ى )1(آخ ھ إل ب أن ع أن یج راض یرف ى الاعت ف عل اد لالخ الوص  میع

  .الاستئناف

ى الاعتراض أن الباحثة وترى م وصف عل و الحك ق ھ ن خاص طری یس للطع تئنافا ول  اس

ھ نصت ما ذلك ویؤید ،الاستئناف بمیعاد یتقید لا فإنھ ولذلك ،للحكم ادة علی ن) 198/2 (الم انون م  ق

ات ت المرافع ي الكوی رت الت ھ ذك وز" : أن داء یج ذا إب راض ھ و.. .الاعت د ول وات بع د ف  مواعی

  .)2(وقت أي في الحكم وصف على الاعتراض یجوز فإنھ ولذلك..." .الاستئناف

إذا ع ف تئناف رف م اس ي للحك اد ف ھ المیع وز فإن راض یج ي الاعت ت أي ف اء وق ر أثن  نظ

د دون الاستئناف اد التقی ین بمیع ن ،مع ھ یلاحظ ولك م إذا أن ع ل تئناف یرف م اس ي للحك اد ف إن المیع  ف

ذ جائز یجعلھ وھذا یاانتھائ یصیر الحكم سابق وصفھ عن النظر بصرف للتنفی ذلك ، ال  تكون لا ول

اك ي مصلحة ھن راض ف ى الاعت ذا عل ف، ھ ذا الوص صبح وھك راض ی ر الاعت ول غی دام مقب  لانع

صلحة ات إذا  الم اد ف تئناف میع م اس تئنافھ دون الحك ك،فعلا اس واء وذل ق س ذا تحق ل ھ دیم قب  تق

التین في المحكمة على جبوی ، نظره أثناء أو الاعتراض دم تقضي أن الح ھ بع ا ،قبول  أوضحنا كم

  .سابقا

ا كانت حالة أیة في الاعتراض تقدیم ویجوز ذ إجراءات علیھ ك فیجوز ،التنفی ل ذل دء قب  الب

م قد التنفیذ كان فإذا ،إتمامھ عدم بغرض الإجراءات ھذه أثناء یجوز كما ،لوقوعھ تفادیا التنفیذ في  ت

ھ كانت ما إلى الحال وإعادة تم ما إزالة طلب مع تقدیمھ یجوز ل علی ذ قب ب لأن وذلك،التنفی ع طل  من

ة القوة إلغاء طلب یعني إنما التنفیذ م التنفیذی ا للحك م وم اء ت ا بن ن علیھ  الخصم ونجاح ،إجراءات م

ذ من تم ما یزول ثم ومن ،تنفیذیة قوة من للحكم كان ما یزیل الوصف على الاعتراض في اء تنفی  بن

   .)3(لیھع

ا الكویتي المرافعات لقانون الإیضاحیة المذكرة أجملت وقد دم م ا فجاء تق ا فیھ ي م م" : یل  ل

ف ادة تكت ان 198 الم الات ببی ي الح ع الت ا یرف تئناف فیھ ف اس ل ،الوص حت ب ضا أوض    أی

اذ أو الوصف في أخطأ حكم على الاعتراض كان فإذا ،رفعھ إجراءات ة أو المعجل النف ع الكفال   رف

  

                                                             

  .94 صفحة ،مرجع سابق،النظریة العامة للتنفیذ القضائي:  وجدي،راغب )1(
  .184ة  صفح، مرجع سابق،أصول التنفیذ في القانون الكویتي:  أحمد،ملیجي: وانظر )2(
 ،أصـول التنفیـذ فـي القـانون الكـویتي:  أحمـد، ـ ملیجـي.41 ـ 40 صـفحة ، مرجـع سـابق،مـذكرات:  وجدي،راغب )3(

  .185 ـ 184 صفحة ،مرجع سابق
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ستقلة بصحیفة الاستئناف ھذا یرفع وقد ، المختصة الاستئنافیة المحكمة أمام) الوصف استئناف(   م

م استئناف مع یرفع أو ، الأصلي الحكم عن الاستئناف رفع قبل ي الأصلي الحك  ،الصحیفة ذات وف

تئناف بعد یرفع أو م اس اء الأصلي الحك ل (نظره وأثن ال قب اب إقف ة ب ي .)المرافع ة وف ىا الحال  لأول

ع تئناف (یرف ف اس ي)  الوص اد ف دد المیع تئناف المح م لاس لي الحك م الأص ھ ث تئناف یعقب م اس  الحك

ي الأصلي اد ف ي .المیع ة وف ة الحال إن الثانی تئناف (ف ف اس ع) الوص ة یرف ال بطبیع ي الح اد ف  المیع

ا الأصلي للاستئناف المحدد ان دام م ي مسطرین الاثن ي .واحدة صحیفة ف ة وف ةالثال الحال ن  ث  یمك

و ـ) الوصف استئناف (إبداء د ول وات بع د ف ا ـ الاستئناف مواعی م دام م ستأنفا الأصلي الحك ي م  ف

  .)1(".المیعاد

  الثالث المطلب

  )الوصفي الاستئناف (الوصف على الاعتراض في الحكم

نتناول ة س راءات بدای م إج ي الحك راض ف تئناف أو الاعت في الاس م ،الوص اول ث ار نتن  الآث

  :التالیین الفرعین في وذلك ،الحكم ھذا على ةالمترتب
  

  :الوصفي الاستئناف أو الاعتراض في الحكم إجراءات:  الأول الفرع

ي ما الكویتي المرافعات قانون من) 198 (المادة ذكر راض یجوز"  : یل ى الاعت  الخطأ عل

ة أو المعجل النفاذ في أو. .الحكم وصف في م... الكفال ي یحك راض ف ا ـ الاعت ا حكم ستقلا ـ وقتی  م

   . "الموضوع عن

ق صحة في البحث في المحكمة سلطة تنحصر النص ھذا وبموجب انون تطبی ن الق ث م  حی

ب الموضوع عن مستقلا وقتیة بصفة الاعتراض ھذا في ویحكم ،الوصف ى ویترت ذا عل د ھ  التحدی

  : یلي ما

ة فإن ،الحكم موضوع في وطعن الوصف على اعتراض رفع إذا ـ أ دأت المحكم راض بنظر ب  الاعت

ك .بالموضوع الخاص التحقیق إجراء انتظار دون الوصف على ب أن ذل و الطبیعي الترتی  أن ھ

ر راض ینظ ى الاعت ف عل ل  الوص ر قب ن نظ ي الطع وع، ف صل إذ الموض ي الف ن ف  الطع

                                                             

  .337 ـ 336 صفحة ، الجزء الثالث، مرجع سابق،المذكرة الایضاحیة لقانون المرافعات الكویتي )1(
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ي المحكمة وتكون موضوع ذي غیر الوصفي الاستئناف یجعل قد الموضوعي ى ف  نظر عن غن

  .)1( فيالوص الاستئناف

ل ـ تفصل أن ،الموضوع استئناف قبل ،الوصف على الاعتراض تنظر وھي المحكمة على ـ ب  قب

ان إذا ،جوازه وعدم الموضوعي الاستئناف جواز مسألة في ـ الوصفي الاستئناف في  قضائھا  ك

ستأنف ھ الم د علی ع ق دم دف وازه بع ك .ج ھ ذل ین إذا أن تئناف أن تب ر الموضوع اس إن ،جائز غی  ف

وة حائزا یكون المستأنف حكمال ھ المقضي الأمر لق ذ واجب ویكون ب ا التنفی دة وفق ة للقاع  ،العام

   )2(مقبول غیر بالتالي الوصف استئناف ویعتبر

ھ قضى لما تتعرض أن للمحكمة لیس ـ ج م ب ي الحك ذا ،الموضوع ف ي وھ ة أن یعن  تقتصر المحكم

د ر عن راض نظ ب الاعت دیل بطل ف تع م وص رضتت أن دون الحك وع ع م لموض وب الحك  المطل

م كان إذا عما النظر بصرف أي  وصفھ د الحك شكل حیث من صحیحا صدر ق صفا  ال ن ومن  م

ة وع ناحی ي .)3( لا أم الموض ي فھ ا ف ول بحثھ راض قب ى الاعت ف عل رض أن یجب ، الوص  تفت

د علیھ المحكوم أن  الحكم أثبت فإذا .الموضوع حیث من الحكم في جاء ما عدالة ر ق  الالتزامب أق

ذا على علیھ المحكوم واعترض ،سبق ما وفق المعجل بالنفاذ وقضي ى الوصف ھ  أن أساس عل

ي تنظر أن للمحكمة فلیس ،متوافرة غیر الحالة ھذه ذا ف اقش  الادعاء ھ ا وتن ھ م م أثبت ن  الحك  م

  .)4(الوصف على الاعتراض قبول بعدم وتقضي بھ تسلم بل ،بالالتزام علیھ المحكوم إقرار
  

  

  

  

  

                                                             

 ،التنفیـذ الجبـري:  فتحـي،والـي.55 ـ 54 صـفحة ، مرجع سـابق،قانون الكویتي التنفیذ الجبري في ال:  فتحي،والي )1(
، مجموعـــة أحكـــام الــــنقض 1963/ 16/5نقـــض مــــدني مـــصري بتـــاریخ :  وانظـــر.99 صـــفحة ،مرجـــع ســـابق

  .677 صفحة ،14 السنة ،المصریة
 مرجـع ،التنفیـذ الجبـري: ي فتح،والي.55 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي :  فتحي،والي )2(

 ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  )2005(  أحمــد ، وهنــدي، أحمــد، ـ ـ خلیــل.100 ـ  99 صــفحة ،ســابق
  .57صفحة

: ، أحمــد وهنــدي، أحمــد، خلیــل.186 صــفحة ، مرجـع ســابق،أصــول التنفیــذ فــي القــانون الكــویتي:  أحمــد،ملیجـي )3(
  .58 ـ 57 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري

 ،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي .54 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي :  فتحــي،والــي )4(
ــ .863 صـفحة ، الجـزء الخـامس، مرجـع سـابق،الموسـوعة الـشاملة:  أحمـد، ملیجـي.100 صـفحة ،مرجع سـابق

  .58  صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري:  أحمد ، وهندي، أحمد،خلیل
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  : الوصفي الاستئناف أو الاعتراض في الحكم آثار :الثاني الفرع

م صادر الحك ي ال راض ف ى الاعت ف عل صحح ،الوص ف ی اطىء الوص ا الخ نعكس مم  ی

دم أو الوصف على الاعتراض قبول على یترتب ولذلك .التنفیذ على بالضرورة ھ ع  رفضھ أو قبول

   .)1(الاعتراض في الصادر الحكم لمضمون وفقا ھإعاقت أو إمكانھ عدم أو تیسیره أو التنفیذ إمكان

ب م ویرت صادر الحك ي ال راض ف ى الاعت ف عل ره الوص رد أث دوره بمج وة  ص م فق  الحك

دد التنفیذ في الموضوعي ى تتح م ضوء عل صادر الحك ي ال راض ف ى الاعت د ،وصفھ عل ب فق  یترت

دم أو الموضوعي الحكم تنفیذ الاعتراض في الصادر الحكم على ذه ع زام أو تنفی ذ إل ة المنف  أو بكفال

  .)2(بھا إلزامھ عدم

ھ فصلت التي المحكمة یمنع لا فھو وقتي طلب ھو النفاذ وصف تعدیل طلب أن ویلاحظ  فی

  .)3(الموضوع استئناف في الفصل من

ا م أن كم صادر الحك ي ال راض ف ى الاعت ف عل و ،الوص م وھ ي حك ضا وقت د لا ،أی  یقی

ة فیكون  .الموضوعي ستئنافالا نظر عند الاستئنافیة المحكمة تئنافیة للمحكم م تلغي أن الاس  الحك

ى وصفھ بتعدیل منھا الحكم صدور سبق من الرغم على المستأنف سمح نحو عل ذه ی  والعكس ،بتنفی

د ثم النفاذ بمنع الاعتراض في الاستئنافیة المحكمة تقضي فقد أیضا م تؤی الحكم. )4(موضوعا الحك  ف

وقتي صادر ال الاعتراض ال ىع ب یس الوصف ل ھ ل ة ل ة أی سبة حجی ن بالن ي للطع م موضوع ف  الحك

  .للوصف بالنسبة حجیة لھ ولكن ،بالاستئناف

                                                             

 ،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،والــي .54 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي :  فتحــي،الــيو  )1(
ــ .863 صـفحة ، الجـزء الخـامس، مرجـع سـابق،الموسوعة الـشاملة:  أحمد، ـ ملیجي.100 صفحة ،مرجع سابق

  .187 صفحة ، مرجع سابق،أصول التنفیذ في القانون الكویتي:  أحمد،ملیجي
: ، أحمـد وهنـدي، أحمـد، ـ خلیـل..187 صـفحة ، مرجـع سـابق،أصول التنفیذ في القانون الكویتي:  أحمد،ملیجي )2(

  .58  صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري
  .863 صفحة ، الجزء الخامس، مرجع سابق،الموسوعة الشاملة:  أحمد،ملیجي )3(
الموســوعة :  أحمــد، ـ ملیجــي.54 صــفحة ،جــع ســابق مر ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي :  فتحــي،والــي )4(

أصــول التنفیــذ فــي القــانون :  أحمــد، ـ ملیجــي.864 ـ 863 صــفحة ، الجــزء الخــامس، مرجــع ســابق،الــشاملة
  .186 صفحة ، مرجع سابق،الكویتي
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ة من الوصف على الاعتراض في الصادر الحكم أن إلى رأي ذھب وقد  ،الاستئناف محكم

التمییز فیھ الطعن یقبل لا م عن استقلالا ب صادر الحك ي ال ھ ،الموضوع ف ر لا لأن ا یعتب ا حكم  منھی

  .)1(كلھا للخصومة

رى ة وت ذا أن الباحث رأي ھ ق لا ال ع یتف ص م ادة ن ن) 128 (الم انون م ات ق  المرافع

ویتي ار )2(الك م أن باعتب صادر الحك ي ال راض ف ى الاعت ف عل د الوص ا یع ا حكم د ،وقتی از وق  أج

نص ذكور ال تثناء الم ن اس ي الطع ام ف ة الأحك ى الوقتی رد عل دورھا بمج تقلالا ص ن واس م ع  الحك

  .موضوعيال

                                                             

 ،بــريالتنفیــذ الج:  فتحــي،والــي .55 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي :  فتحــي،والــي )1(
 ـ .186 صـفحة ، مرجـع سـابق،أصول التنفیذ فـي القـانون الكـویتي:  أحمد، ـ ملیجي.101 صفحة ،مرجع سابق

  .475 صفحة ،14 السنة ،مجموعة أحكام النقض المصریة،1963/ 4/4نقض مدني مصري بتاریخ 
لا تنتهـي بهـا الخـصومة إلا لا یجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سیر الدعوى و ": التي جاء فیها ما یلي )2(

 212المــادة :  وانظــر... ". وذلــك عــدا الأحكــام الوقتیــة والمــستعجلة،بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخــصومة كلهــا
قواعـد التنفیـذ الجبــري فـي قـانون المرافعــات : عزمـي عبـد الفتــاح ،عطیــة:  وانظـر.مـن قـانون المرافعــات المـصري

  .241  صفحة، الكتاب الأول، مرجع سابق،الكویتي
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  الثالث المبحث

  الاستئناف محكمة من المعجل النفاذ وقف

تئناف  ام  "          الاس ي الأحك ن ف ادي للطع ق ع ا أو  ،                         طری م كلی در الحك ذي ص ھ الطرف ال                                      یقدم

ن  ،                جزئیا لغیر صالحھ ا شابھ م دف إصلاح م ي أصدرتھ بھ ك الت ن تل ى درجة م ة أعل ام محكم                                                                أم

ن) 147 - 137 (المواد في الكویتي المشرع ظمھن وقد  .)1( "                              خطأ وبالتالي تعدیلھ أو إلغائھ  انون م  ق

  .الاستئناف محكمة من القضائیة للأحكام المعجل النفاذ وقف بدراسة ھنا ونكتفي .)2(المرافعات

انون أفرد وقد ات ق صا المصري المرافع ذا خاصا ن ي فجاء الموضوع لھ ادة ف ) 292 (الم

ي ما منھ ي یجوز: "یل ع ف ة الأحوال جمی وعال للمحكم ا مرف تئناف إلیھ تظلم أو الاس أمر أن ال اء ت  بن

ى ب عل شأن ذي طل ف ال اذ بوق ان إذا المعجل النف وع یخشى ك ن جسیم ضرر وق ذ م ت التنفی  وكان

ة ویجوز .إلغاؤه معھا یرجع الأمر أو الحكم في الطعن أسباب دما للمحكم أمر عن ف ت ذ بوق  أن التنفی

  ."لھ المحكوم حق صیانةب كفیلاً  تراه بما تأمر أو كفالة تقدیم توجب

اذ بوقف خاص نص الكویتي المرافعات قانون في یرد ولم ى المعجل النف نص غرار عل  ال

ن ،المصري ھ ولك رد )3( الفق ام ی ف أحك اذ وق ن المعجل النف ة م تئناف محكم ادة الاس ن 133 للم  م

ا فیھا جاء التي المرافعات قانون ي م ى یترتب لا: "یل ن عل ي الطع م ف ف الحك ع .ذهتنفی وق ك وم  ذل

أمر أن الطعن إلیھا المرفوع للمحكمة یجوز اء ت ى بن ب عل ف ،الطاعن طل ذ بوق م تنفی ان إذا الحك  ك

شى وع یخ رر وق سیم ض ن ج ذ م ت التنفی باب وكان ن أس ي الطع م ف ا الحك رجح مم ا ی اؤه معھ  .إلغ

دیم توجب أن التنفیذ بوقف تأمر التي للمحكمة ویجوز ة تق أمر أو كفال ا ت راه بم یلا ت صیانة كف  حق ب

ون ده المطع سحب ،ض ر وین صادر الأم ف ال ذ بوق م تنفی ى الحك راءات عل ذ إج ي التنفی ذھا الت  اتخ

  ."التنفیذ وقف طلب تاریخ من فیھ المطعون الحكم على بناء لھ المحكوم

                                                             

 .409 صـــفحة ، مرجـــع ســابق،الــوجیز فــي قـــانون أصــول المحاكمـــات المدنیــة الأردنــي:  عــوض أحمـــد،الزعبــي )1(
جراءاته في المواد المدنیة والتجاریة، )1980(  نبیل إسماعیل ،عمر منـشأة :  الإسـكندریة، الطعن بالاستئناف وإ

  .9 – 8 صفحة ،.المعارف
  .قانون المرافعات المصريمن  ) 240 ـ 219( المواد : وانظر )2(
 عزمـي ، ـ عطیـة.188 صـفحة ، الكتـاب الأول،مرجـع سـابق،أصـول التنفیـذ فـي القـانون الكویتي:  أحمـد،ملیجـي )3(

ـــ 220، صــفحة الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ الجبــري فــي قــانون المرافعــات الكــویتي:عبــد الفتــاح 
221.  
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د ة وتؤی اه الباحث ھ اتج شأن الفق انون ب ویتي الق ار ،الك نص  أن باعتب ویتي ال من وارد الك  ض

سري ثم ومن ،الأحكام في الطعن لطرق العامة الأحكام ى ی ذ وقف عل ن التنفی ة م ن محكم ا الطع  أی

  .الاستئناف محكمة من المعجل النفاذ وقف فیھا بما الطعن نوع كان

ظ ة وتلاح وھر أن الباحث صین ج ویتي الن صري الك د والم تثناء ،واح ا باس نص أورده م  ال

ویتي شأن الك د ب ر تحدی م (أث الوقف الحك ى) ب راءات عل ذ إج ي التنفی ذت الت اء اتخ ى بن م عل  الحك

وم كان إذا المستأنف ھ المحك اذ ل د المعجل بالنف ي شرع ق ذ إجراءات ف ل التنفی ي الفصل قب ب ف  طل

  .علیھ المحكوم من المقدم التنفیذ وقف

د رس وق نص ك ویتي ال دة الك ة القاع ة العام ي المتمثل رد أن ف ن مج ي الطع م ف ذ الحك  الناف

ذا تنفیذ قفیو لا بالاستئناف معجلا م ھ ر .الحك ویتي المشرع أن غی  أعطى المصري كالمشرع الك

   .الحكم ھذا تنفیذ بوقف الأمر سلطة الاستئناف لمحكمة

شأن وبھذا ي ورد ال ذكرة ف انون الإیضاحیة الم ات لق ویتي المرافع ا الك ي م د" : یل ي وق  عن

الج فیما ـ تعالج) 133 (المادة ھي صریحة مادة الفصل ھذا في یورد بأن المشروع ف ـ تع ذ وق  تنفی

م ون الحك ھ المطع ضع ،فی ي وت ذا ف دة المنحى ھ دة قاع ا موح ان أی وع ك ن ن ث ،الطع حى بحی  أض

ھ المطعون الحكم تنفیذ وقف قواعد تحري في العام الأصل و فی ا ھ رره م ذه تق ادة ھ ا ،الم م م رد ل  ی

ص الف ن ي مخ أن ف وع ش ھ ن ن بذات واع م ون أن ل ،الطع صدي وقب شروط الت ف ل ذ وق م تنفی  الحك

سري ـ عاما أصلا أوردت المادة ھذه من الأولى الفقرة أن إلى الإشارة تجدر فیھ المطعون دوره ی  ب

ابلا الحكم كان إذا أنھ مقتضاه ـ الطعون أنواع كافة على ذ ق إن ،للتنفی ن ف ھ الطع ذه یوقف لا فی  ،تنفی

م ت ث رة تول ة الفق ان التالی الات بی ي الح وز الت ا یج ف فیھ ذالتنف وق تثناء ی ا اس رره مم رة تق  الفق

  .)1("الأولى

ان یجب الاستئناف محكمة من المعجل النفاذ وقف موضوع ولدراسة ة بی ن الحكم  تنظیم م

ي الاستئناف محكمة سلطة نطاق وتحدید القضائیة للأحكام المعجل النفاذ وقف الوقف الأمر ف ن ب  م

ة م ،جھ اذ وقف شروط دراسة ث ا سواء المعجل النف شروط منھ ة ال ب المتعلق ف بطل  وشروط الوق

م الوقف الحك ن ،ب ة م ة جھ را .ثانی ة وأخی وابط  دراس م ض ف الحك اذ بوق ل النف ن المعج ث م  حی

ب ھذا في الصادر الحكم وطبیعة الوقف طلب في الحكم إجراءات د و الطل ھ عن وم ل                       ضمانات المحك

الوقف و م ب ر              الحك م أث صادر الحك ف ال اذ بوق ى المعجل النف ذالتن إجراءات عل ك ،فی ن وذل لال م  خ

  :التالي الشكل على مطالب ثلاثة إلى المبحث ھذا تقسیم

                                                             

  .286 ـ 285 صفحة ، الجزء الثالث، مرجع سابق،عات الكویتيالمذكرة الإیضاحیة لقانون المراف )1(
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  .بالوقف الأمر في الاستئناف محكمة وسلطة المعجل النفاذ وقف حكمة: الأول المطلب

  .المعجل النفاذ وقف شروط: الثاني المطلب

                               ضوابط الحكم في طلب وقف النفاذ  :              المطلب الثالث
  

  الأول المطلب

  بالوقف الأمر في الاستئناف محكمة وسلطة المعجل اذالنف وقف حكمة

ة المطلب ھذا في نتناول ن الحكم ف تنظیم م اذ وق ام المعجل النف ي القضائیة للأحك رع ف  ف

م ،أول اول ث دود نتن لطة ح ة س تئناف محكم ي الاس ر ف الوقف الأم ي ب رع ق اني ف صیل وعلى،ث  التف

   :التالي

  

  .معجلال النفاذ وقف تنظیم حكمة: الأول الفرع

ل ففي التنفیذ ھذا أطراف بین التوازن تحقیق ھي المعجل النفاذ وقف تنظیم من الحكمة  مقاب

وم یعطى ،نھائیا صیرورتھ قبل أي الأوان قبل الحكم تنفیذ حق لھ المحكوم إعطاء ھ المحك  حق علی

ب ف طل ذ وق ذا تنفی م ھ د .الحك در فق شرع ق ر أن الم تئناف نظ لي الاس م الأص ذ للحك  لامعج الناف

 ،معجلا نفذ قد یكون أن بعد الاستئناف بنتیجة الحكم ھذا ویلغى یطول قد وقتا یستغرق فیھ والفصل

ستحیل أو فیصعب ى الحال إعادة ی ا إل ان م ھ ك ل علی ذ قب ا .)1(التنفی ا وتفادی د لم وم یصیب ق  المحك

ن علیھ ذ جراء ضرر م م تنفی دائي الحك ي الابت ذه ف ة ھ ز ،الحال انون یجی ة الق تئنافا لمحكم  أن لاس

  .معینة بشروط الحكم ھذا تنفیذ بوقف تأمر

ة ،أسلفنا كما ،نظم الكویتي المشرع أن صحیح اذ كفال ي المعجل النف دمھا الت وم یق ھ المحك  ل

ذا أن إلا ،التنفیذ قبل علیھ كان ما إلى الحال إعادة في علیھ المحكوم مصلحة  لضمان  لا الضمان ھ

ي رده یكف ة لأن بمف ست الكفال ةوا لی ي جب ل ف الات ك اذ ح ل النف ن ولأن ،المعج ضل م ادي الأف  تف

ل أخرى كضمانة النفاذ وقف المشرع نظم فقد ،وقوعھ قبل الضرر ضمانة ھي ب ى ال وم المثل  للمحك

                                                             

: )2003(، جمـال  مكنـاس. وهامـشها96 صـفحة ، مرجـع سـابق،النظریة العامة للتنفیذ القـضائي:  وجدي،راغب )1(
  .84 صفحة  ،)منشورات جامعة دمشق (،أصول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة 
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ھ تمكن ،علی ن لی ادي م ا تف د م دث ق ن یح رار م سبب أض اذ ب ل النف م المعج دائي للحك ل الابت  قب

  .)1(وقوعھ
  

   :المعجل النفاذ بوقف الأمر في الاستئناف ةمحكم سلطة حدود: الثاني الفرع

ى كان أنھ " الفقھ في رأي یذھب ویتي المشرع عل نص الك ى ال ة أن عل ي المحكم  تنظر الت

تئناف ستطیع لا الاس ف أن ت ذ توق ي إلا التنفی ة ف مول حال م ش اذ الحك ل بالنف ضائي المعج یس الق  ول

انون بھ أمر ما لأن( القانون؛ بقوة المعجل النفاذ ھ أن یمكن لا الق ستدلا )القاضي یوقف ى م ك عل  ذل

ي عبارة فیھ ترد لم الكویتي النص بأن ع ف ي الأحوال جمی ي وردت الت نص ف ستدلا المصري ال  وم

ا ھذا بأن ذ م ھ أخ انون ب ات ق سي المرافع د الفرن ث ،الجدی ة یجوز لا حی ن لمحكم ف الطع اذ وق  النف

  .)2( "القانون بقوة المعجل النفاذ حالات في المعجل

ى الغالب الرأي یذھب بینما یم إل ة سلطة تعم ي الاستئناف محكم ذا ف شأن ھ ث ال  یكون بحی

ة لھذه أمر أن المحكم ف ت ذ بوق م تنفی ذ الحك ان سواء ،معجلا الناف اذ ك وة المعجل النف انون بق  أو الق

   )3(المحكمة بأمر

إن النص لعموم نظرا أنھ الباحثة وترى ة سلطة ف ي الاستئناف محكم ف الأمر ف اذ بوق  النف

ام المعجل ة للأحك شمل الابتدائی ع ت اذ حالات جمی واء المعجل النف ان س م ك ذا الحك لا ناف وة معج  بق

  .القضائي المعجل بالنفاذ مشمولا أو القانون

ذكرة في ورد بما أیضا رأیھا على الباحثة وتدلل انون الإیضاحیة الم ات لق ویتي المرافع  الك

ث ا جاء حی ا فیھ ي م ن" : یل ا وم ھ ھن ین فإن ى یتع ة عل اني محكم ة ث ق إذا ـ درج ن الأمر تعل  بطع

ك في یستوي ،المستأنف الحكم تنفیذ بوقف لتقضي الشروط ھذه تتحرى أن ـ الاستئناف  تكون أن ذل

                                                             

 221 صـفحة ، الكتـاب الأول، مرجـع سـابق،د التنفیذ الجبري في القانون الكویتيقواع:  عزمي عبد الفتاح،عطیة )1(
  :       ، أحمـــد     ملیجـــي  .189 صـــفحة ، مرجـــع ســـابق،أصـــول التنفیـــذ فـــي القانونـــا لكـــویتي : أحمـــد، ملیجـــي.222ــــ 

النظریـــة العامـــة للتنفیـــذ :  وجـــدي، راغـــب-   .   868       صـــفحة  ،              الجـــزء الخـــامس ،                           الموســـوعة الـــشاملة، مرجـــع ســـابق
  96 صفحة ، مرجع سابق،القضائي

 ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ الجبــري فــي قــانون المرافعــات الكــویتي:  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )2(
  .221صفحة 

         الموسـوعة   :       أحمـد ،     ملیجـي: وانظـر .48 صـفحة ، مرجـع سـابق،التنفیذ الجبري فـي القـانون الكـویتي:  فتحي،والي )3(
   .   867       صفحة  ،        الخامس       الجزء ،           مرجع سابق ،       الشاملة
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ة سلطة الإیضاحیة المذكرة تقصر فلم ،)1( " معجلا نفاذه إلى راجعة للتنفیذ قابلیتھ  الاستئناف محكم

  .القضائي المعجل النفاذ على عجلالم النفاذ بوقف الأمر في
  

  الثاني المطلب

  المعجل النفاذ وقف شروط

ذكرة في جاء انون الإیضاحیة الم ات لق ویتي المرافع ا الك ي م رة اشترطت" : یل ة الفق  الثانی

ن التنفیذ وقف الطاعن یطلب أن: أولا": یلي ما التنفیذ بوقف للحكم 133 المادة من ة م ي المحكم  الت

اثا ،الطعن تنظر وع یخشى أن: نی ن جسیم ضرر وق ذ م ا ،التنفی ن أسباب تكون أن: وثالث ي الطع  ف

إن ،إلغاؤه معھا یرجح مما الطعن وافرت ف ذه ت شروط ھ ة قضت ال ي المحكم ن تنظر الت ا ـ الطع  أی

  .)2(.." .فیھ المطعون الحكم تنفیذ بتوقیف ـ نوعھ كان

شروط تصنیف یمكن أنھ الباحثة وترى ة ال ف المتعلق اذال بوق ى المعجل نف وعین إل  الأول: ن

ذا في بالحكم تتعلق شروط :والثاني ،المعجل النفاذ وقف بطلب تتعلق شروط ب ھ ك ،الطل ى وذل  عل

  : التالیین الفرعین في الوارد النحو

  

  :المعجل النفاذ وقف طلب شروط: الأول الفرع

ن د یمك شروط تحدی ة ال ب المتعلق ف بطل اذ وق ن المعجل النف ة م ن محكم ة الطع ن عام  وم

   :التالي النحو على شروط بثلاثة الخصوص وجھ على الاستئناف محكمة

  :المعجل النفاذ وقف الطاعن یطلب أن: الأول الشرط

ات قانون من) 133 (المادة ذكرت ویتي المرافع ا الك ي م ة یجوز": یل اء.. .للمحكم ى بن  عل

ذا وبمقتضى.." .الحكم تنفیذ بوقف تأمر أن الطاعن طلب نص ھ ة یجوز لا ال تئناف لمحكم  أن الاس

أمر ف ت اذ بوق ل النف ن المعج اء م سھا تلق ل ،نف ین ب ى یتع ستأنف عل دم أن الم ا یق ف طلب اذ بوق  النف

  .بالوقف بالأمر المحكمة سلطة لتحریك المعجل

  

                                                             

 كالأحكــام الإنتهائیــة الــصادرة مــن محكمــة الدرجــة الأولــى والتــي یجوزـــ ،أو إلــى حیازتــه قــوة الــشىء المحكــوم فیــه )1(
 المـذكرة الإیـضاحیة ."استثناء استئنافها بسبب وقوع بطلان في الحكـم أو بطـلان فـي الإجـراءات أثـر فـي الحكـم 

  .286 صفحة ، الجزء الثالث،ق مرجع ساب،لقانون المرافعات الكویتي
  .286 صفحة ، الجزء الثالث، مرجع سابق،المذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات الكویتي )2(
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شرط ھذا ویستند ى ال ف أن: الأول: أمرین عل اذ وق ق لا المعجل النف ام بالنظام یتعل ل الع  ب

و ن ھ ات م ص متعلق ة لحةالم تمحض الخاص صلحة وی ستأنف لم ا الم ضي مم ارة یقت ف إث اذ وق  النف

یس القضائي النشاط أن: والثاني .المصلحة صاحب من بطلب المعجل شاطا ل ا ن ل تلقائی شاط ھو ب  ن

وم أساسي مبدأ وھو ) الطلب بمبدأ ( یعرف ما وھذا مطلوب ھ یق انون علی ات ق  لا فالقاضي المرافع

أمر ا ی م بم ب ل ھ یطل ضي امم من دیم یقت ب تق ك طل لطة لتحری ة س الأمر المحكم ف ب اذ بوق  النف

   .)1(المعجل

ف الأمر أن على بالنص وفق قد الكویت المشرع أن الباحثة ترى ولذلك اذ بوق  المعجل النف

  .الطاعن طلب على بناء یكون

   :للاستئناف تبعا المعجل النفاذ وقف طلب یقدم أن: الثاني الشرط

وع للمحكمة یجوز (عبارة من الشرط ھذا یستخلص ا المرف واردة) نالطع إلیھ ي ال ادة ف  الم

ة الصفة تكرس التي ،الكویتي المرافعات قانون من) 133( ب التبعی ف لطل اذ وق م المعجل النف  للحك

ن قبل منفردا المعجل النفاذ وقف طلب رفع یجوز فلا ،المستأنف تئناف الطع ا ،بالاس  أن ینبغي وإنم

  .الطعن لھذا تبعا المعجل النفاذ وقف یطلب وأن المحكمة أمام مرفوع نافبالاستئ طعن ھناك یكون

اس صفة وأس ة ال ب التبعی ف لطل اذ وق ل النف ذا أن المعج ب ھ ر الطل ا یعتب ا طلب  وأن ،وقتی

ة تئناف محكم تص لا الاس ر تخ ات بنظ ة الطلب ت إذا إلا الوقتی ا رفع ة إلیھ ع بالتبعی زاع لرف  ن

  .)2(نفاذه وقف المطلوب الحكم في ستئنافبالا الطعن وھو أمامھا موضوعي

دم  م بع ھ وتحك ل لذات اذ المعج ف النف ب وق ي طل صل ف تئناف بالف ة الاس تص محكم لا تخ                                                                         ف

ردا ي  ،                                      اختصاص بھذا الطلب إذا رفع إلیھا منف ن اختصاصھا ف ستمد م ب م ذا الطل                                             فاختصاصھا بھ

   .)3( ف                                                            الطعن بالاستئناف بحیث یكون طلب وقف النفاذ تبعا للطعن بالاستئنا

                                                             

 صــفحة ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ الجبــري فــي قــانون المرافعــات:  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )1(
   ،              الجـزء الخــامس ،           مرجــع سـابق ،                   علــى قـانون المرافعـات                            الموســوعة الـشاملة فـي التعلیـق   :       أحمـد ،     ملیجـي ـ .223

ــ .191-190، مرجـع سـابق، صـفحة أصول التنفیذ في قـانون المرافعـات الكـویتي:  أحمد،ملیجي   .   868     صفحة 
 ،التنفیــذ الجبــري فـي القــانون الكــویتي:  فتحـي، ـ والــي.88 مرجــع سـابق، صــفحة ،التنفیـذ الجبــري:  فتحــي،والـي

  .49 ـ 48 صفحة ،مرجع سابق
لا یمنـع مـن اختـصاص " من قانون المرافعات الكویتي أن اختصاص قاضي الأمـور الوقتیـة ) 31(ذكرت المادة  )2(

  ."محكمة الموضوع أیضا بهذه الأمور إذا رفعت إلیها بطریق التبعیة 
         الموســـوعة   :       أحمـــد ،     ملیجـــي .191 صـــفحة ، مرجـــع ســـابق،أصـــول التنفیـــذ فـــي القـــانون الكـــویتي:  أحمـــد،ملیجـــي )3(

قواعـد التنفیـذ الجبـري فــي :  عزمـي عبـد الفتــاح، ـ عطیـة .   868       صـفحة  ،              الجـزء الخــامس ،                  الـشاملة، مرجـع سـابق



 80 

ذلك ،الاستئناف صحیفة في المعجل النفاذ وقف طلب تقدیم الكویتي المشرع یشترط ولم  ول

ى الاستئناف صحیفة اشتمال ضرورة تعني لا التبعیة فإن ب عل اذ وقف طل یمكن .المعجل النف  أن ف

ي النفاذ وقف طلب یقدم س ف ن الاستئناف صحیفة نف دم أن ویمك د یق ك بع ى ذل ي استقلال عل ة ف  أی

ةلح اء ظ ر أثن تئناف نظ ى الاس ال وحت اب إقف ة ب ھ المرافع سب فی دة ح ة القاع ي العام ات ف  الطلب

  .)1(العارضة

 ً ودا تئناف وج ن بالاس ع الطع دور م ل ی اذ المعج ف النف ب وق دم أن طل ا تق ى م ي عل ً وینبن                                                                          

   .)2(                                                                   وعدما ویتأثر ھذا الطلب بموانع نظر الاستئناف وأسباب البطلان التي تلحقھ

ن یكون أن یتطلب المعجل النفاذ وقف طلب لقبو فإن ولذلك تئناف الطع  من صحیحا بالاس

ث شكل حی وع ال إذا .)3(والموض ان ف تئناف ك ر الاس ول غی ھ مقب د لرفع اد بع ثلا المیع ت أو م  كان

ى ویمتنع المعجل النفاذ وقف طلب یقبل فلا باطلة الاستئناف صحیفة ة عل ي الفصل المحكم ب ف  طل

   .)4(لاستئنافا لھذا تبعا المقدم الوقف

ع مقبول غیر المعجل النفاذ وقف طلب ویظل م ویمتن ھ الحك و فی ام ول ستأنف ق د الم ك بع  ذل

د رفع قد یكون الأخیر الاستئناف لأن ؛ صحیح آخر موضوعي استئناف برفع دیم بع ب تق  وقف طل

م وقت في مقدم الطلب ھذا ویكون ،المحكمة على المطروح المعجل النفاذ ن ل ھ یك ام فی ةال أم  محكم

  .)5(قائم موضوعي استئناف

                                                                                                                                                                                   

التنفیـذ الجبـري فـي القـانون :  فتحـي، والـي.223 صـفحة ، الكتـاب الأول، مرجـع سـابق،قانون المرافعات الكویتي
  .48 صفحة ، مرجع سابق،الكویتي

قواعــد :  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة:  وراجــع. قــانون المرافعــات الكــویتيمــن)  مكــرر89 إلــى 84(المــواد : انظــر )1(
أصـــول :  أحمـــد، ملیجـــي- .223 صــفحة ، الكتـــاب الأول، مرجـــع ســـابق،التنفیــذ الجبـــري فـــي قـــانون المرافعــات

التنفیــذ الجبــري فــي القــانون : فتحــي ، ـ والــي.192 ـ 191 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ فــي القــانون الكــویتي
  .48 صفحة ،مرجع سابق ،الكویتي

  .96نظام التنفیذ، مرجع سابق، صفحة :  الطیب،برادة )2(
الطعـــــن :  نبیـــــل إســـــماعیل، عمـــــر– .1 هــــامش رقـــــم ،75 صـــــفحة ،مرجع ســـــابق، التنفیـــــذ:  أحمـــــد،أبــــو الوفـــــا )3(

  . 194 صفحة ،مرجع سابق ،بالاستئناف
  .98حة  صف،مرجع سابق ،النظریة العامة للتنفیذ القضائي:  وجدي،راغب )4(
قواعــد تنفیــذ :  رمــزي،ســیف:  وقــارن.195 صــفحة ،مرجــع ســابق ،الطعــن بالاســتئناف :  نبیــل إســماعیل،عمــر )5(

  .38 -37 صفحة ،الأحكام والمحررات الموثقة مرجع سابق
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ع إعادة یجوز فإنھ ممتدا یزال لا الموضوعي الاستئناف میعاد كان إذا ولكن     الاستئناف رف

  .)1(الجدید الاستئناف لرفع تبعا التنفیذ وقف طلب تقدیم وإعادة صحیح بشكل

ة رفضت وإذا ب الاستئناف محكم اذ وقف طل إن المعجل النف رار ف رفض ق  لاإ یحوز لا ال

ا ،مؤقتة حجیة ي مم ھ یعن ب یجوز  أن اذ وقف طل ددا المعجل النف ة مج تئناف بالتبعی  جدت إذا للاس

ى الجدید المعجل النفاذ وقف طلب بني أو وقائع ائع عل م سابقة وق ا التمسك یحصل ل ي بھ ب ف  الطل

  .)2(أصلا المرفوع الاستئناف في یقفل لم المرافعة باب مادام الأول

   :التنفیذ تمام قبل المعجل النفاذ وقف طلب قدمی أن: الثالث الشرط

دائي الحكم تنفیذ بدء دون الحیلولة ھي المعجل النفاذ وقف من الغایة م إذا الابت ن ل ذه یك  تنفی

د دأ ق د ب ة أو ،بع تمرار دون الحیلول ي الاس ذ ف ان إذا التنفی د ك دأ ق ل ب و .بالفع دف وھ ي یھ ع ف  جمی

ة إلى الأحوال وم وقای ھ المحك ن علی اجم الضرر م ذ عن الن ذلك ،المعجل التنفی إن ول ذا ف شرط ھ  ال

  .التنفیذ تمام بعد الوقایة لھذه محل لا إذ منھ والھدف وغایتھ المعجل النفاذ وقف طبیعة من یستمد

ا ستخلص كم ذا ی شرط ھ ن ضمنا ال ادة م ن) 133(الم انون م ات ق ویتي المرافع ن  )3(الك  م

دیم قبل تمت التي التنفیذ إجراءات المعجل النفاذ بوقف الحكم مساس عدم حیث ب تق ا الوقف طل  كم

  .سنرى

ن فبالرغم ویتي المشرع أن م م الك ذكر ل ك ی ھ إلا صراحة ذل شترط أن ول ی ب لقب  وقف طل

إذا  .)4(التنفیذ تمام قبل یقدم أن المعجل النفاذ دم ف ب ق اذ وقف طل د المعجل النف ام بع ذ تم ان التنفی  ك

   .یلغى وإنما یوقف لا تم الذي فالتنفیذ ،لمصلحةا لانعدام مقبول غیر الطلب ھذا

  

  

  
                                                             

 ،التنفیـذ الجبـري: والي، فتحي -   .   869       صفحة  ،              الجزء الخامس ،                           الموسوعة الشاملة، مرجع سابق  :       أحمد ،     ملیجي  )1(
  .100 صفحة ،النظریة العامة للتنفیذ القضائي مرجع سابق:  وجدي، راغب- .81 صفحة ،ابقمرجع س

 التنفیـــــذ :  أحمـــــد،أبـــــو الوفـــــا - .196 صـــــفحة ،مرجع ســـــابق، الطعـــــن بالاســـــتئناف:  نبیـــــل إســـــماعیل،عمـــــر )2(
     لجـزء    ا ،                           الموسـوعة الـشاملة، مرجـع سـابق  :       أحمـد ،     ملیجـي - .)4( هامش رقم ،73 صفحة ،مرجع سابق،الجبري
   .   870  -   869       صفحة  ،      الخامس

وینسحب الأمر الصادر بوقف تنفیذ الحكم على إجراءات التنفیـذ التـي اتخـذها المحكـوم لـه " : التي ذكرت ما یلي )3(
  . ".بناء على الحكم المطعون فیه من تاریخ طلب وقف التنفیذ

  .98  صفحة ، مرجع سابق،النظریة العامة للتنفیذ القضائي:  وجدي،راغب )4(
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   :المعجل النفاذ بوقف الحكم شروط: الثاني الفرع

دم إذا ب ق اذ وقف طل ت المعجل النف ھ شروط وتحقق ھ ،قبول شترط فإن م لكي ی ة تحك  محكم

وع یخشى كان إذا " عبارة من استخلاصھما یمكن شرطان توافر بالوقف فعلا الاستئناف  ضرر وق

ادة في الواردة " إلغاؤه معھا یرجح الحكم في الطعن أسباب وكانت التنفیذ من مجسی ن) 133 (الم  م

انون ات ق ویتي المرافع ذان الك شرطان وھ ا ال شى أن: ھم ن یخ ذ م ل التنفی م المعج ستأنف للحك  الم

   .                                                    أن تكون أسباب الاستئناف مما یرجح معھا إلغاء ھذا الحكم :جسیم ضرر وقوع

ذی ي ھ دقیق ف ستعجلة ؛ أي                 وبالت ة الم رطا الحمای س ش ا نف ة أنھم ین للباحث شرطین یتب                                                               ن ال

تعجال رط الاس ب ،            ش ق الطال ان ح رط رجح ي  .                      وش ب وقت و طل ل ھ اذ المعج ف النف ب وق                                        لأن طل

وافر شرطیھا .                                           والحكم الذي یصدر في ھذا الطلب ھو حكم مستعجل ة إلا بت ة الوقتی   :                                         ولا تمنح الحمای

ي ا ف ذ                              شرط الاستعجال الذي یتمثل ھن ن التنفی وع ضرر جسیم م ال وق                 وشرط رجحان حق  ،                                 احتم

   :                     على التفصیل التالي  .)1(                                                   الطالب الذي یتمثل ھنا في ترجیح إلغاء الحكم المستأنف

   المستأنف الحكم تنفیذ من جسیم ضرر وقوع من الخشیة أو الاستعجال: الأول الشرط

ا ة أن ذكرن ة أول لمحكم أمر أن درج اذ ت ل بالنف ان إذا المعج ب ك ى یترت أخیر عل ذ ت  التنفی

وم بمصلحة جسیم ضرر ھ المحك ل ،ل ویتي المشرع أعطى وبالمقاب ة الك اني لمحكم  سلطة درجة ث

ن یخشى كان إذا المعجل النفاذ بوقف الأمر ذ م وع التنفی وم بمصلحة جسیم ضرر وق ھ المحك  .علی

شرع ي فالم التین ف ول الح ة یخ لطة للمحكم ة س ین الموازن صلحتین ب رجیح الم داھما وت ى إح  عل

ي درجة أول محكمة سلطة مقابل ففي. الأخرى اذ الأمر ف ت المعجل بالنف ة أعطی  الاستئناف محكم

   . )2(النفاذ ھذا بوقف الأمر سلطة

د  اذ المعجل أن توج                                                                              فبصریح النص الكویتي یشترط لكي تأمر محكمة الاستئناف بوقف النف

سیط                                                 خشیة من وقوع ضرر جسیم فیشترط في الضرر أن یكون جسی د بالضرر الب لا یعت       وأن  .                        ما ف

ة ولا                                                                                         یكون الضرر مما یلحق بالمحكوم علیھ فلا یعتد بالضرر الذي یلحق الغیر أو بالمصلحة العام

                                                             

 ، ـ هنـدي.197 ـ 196 صـفحة ، الكتـاب الأول، مرجـع سـابق،أصول التنفیـذ فـي القـانون الكـویتي:  أحمد،ملیجي )1(
جراءاتــه:  عبــد الــستار، والمــلا، ســید أحمــد،محمــود ،أحمــد  مرجــع ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي قواعــده وإ
  .215 ـ 214 صفحة ، الكتاب الأول،سابق

قواعـد :  عزمـي عبـد الفتـاح، ـ عطیة.101  صفحة ،مرجع سابق،ریة العامة للتنفیذ القضائيالنظ:  وجدي،راغب )2(
  :       أحمــد ،     ملیجــي - .225 صــفحة ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري فــي قــانون المرافعــات الكــویتي

 ، والمـلا، سـید أحمـد،محمـود، أحمـد ،هنـدي    ـ  .   871       صـفحة  ،              الجـزء الخـامس ،           مرجـع سـابق ،                الموسـوعة الـشاملة
جراءاته: عبد الستار   .215 صفحة ، الكتاب الأول، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي قواعده وإ
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ستأنف  د للم م یرت ا ل ھ  م دام مصلحتھ فی ة لانع ذه الحال ي ھ ستأنف ف ن الم اذ م ف النف                                                                                       یقبل  طلب وق

ر مباشرة صورة غی و ب ضا ول سھ أی ضرر  . )1(                               فیم ا دام ال اذ              وم ف النف م بوق ي للحك ھ یكف سیما فإن                                     ج

اذ  ،                                        المعجل سواء كان ھذا الضرر مادیا أو أدبیا ف النف أمر بوق                                                  ولذلك یجوز لمحكمة الاستئناف أن ت

ً فقط ً    المعجل إذا كان الضرر من التنفیذ أدبیا                                      )2(.   

وال  ى أم ذ عل ب نتیجة للتنفی د یترت ذي ق                                                                                 وترى الباحثة أنھ یقصد بالضرر الجسیم الضرر ال

ة    الشخ ة أو سمعتھ الأدبی ارا   .                                          ص، فیؤثر في حالتھ المالی م یضع معی ویتي ل                                       وتلاحظ أن المشرع الك

سیم ضرر الج ار لل انون أي معی ذا الق ضاحیة لھ ذكرة الإی ي الم رد ف م ی ا ل سیم كم ضرر الج ا  .                                                                              لل       مم

   .                               یقتضى الرجوع للفقھ في ھذا الشأن

تثنائي ال .)3(           وقد ذھب رأي ا ینبغي أن                                          أن الضرر الجسیم ھو الضرر الاس                       ذي یتجاوز م

م  ستأنف نتیجة الحك شدھا الم ي ین وات المصلحة الت ي ف ذ وھو یعن سبب التنفی                                                                                        یتحملھ المدین عادة ب

     .                                                                         المطعون فیھ، وأن ھذه مسألة تقدیریة تختلف باختلاف الظروف الشخصیة والموضوعیة

ع جراء ال ا ھو ضرر یق ادي وإنم ذ                                                                       والراجح أن الضرر الجسیم لیس مجرد الضرر الع       تنفی

ة  ة أو الأدبی ة المالی ي الحال أثیر ف ى الت ؤدي إل د ی ا ق تثنائیة، مم ة أو اس ة خاص ال ذي قیم ى م                                                                                        عل

رة ھ لدرجة كبی ذي یصیب  ،                        للمحكوم علی سألة موضوعیة فالضرر ال ست م                                                       وأن جسامة الضرر لی

ى  ر إل ب النظ ذلك یج ر، ول صا آخ اب شخ سیما إذا أص سھ ج ر نف سیطا ویعتب ر ب د یعتب صا ق                                                                              شخ

روف  ن        الظ ي زم صادیة ف الظروف الاقت أثر ب ضرر تت سامة ال ا أن ج ھ، كم وم علی ة للمحك                                                                        الخاص

     .)4(    معین

  

  
                                                             

النمـــر،   -  .    891    و    871  و    303       صـــفحة  ،              الجـــزء الخـــامس ،           مرجـــع ســـابق ،                الموســـوعة الـــشاملة  :            ملیجـــي، أحمـــد )1(
التنفیــذ الجبـــري، : والـــي، فتحــي–. 102-101قــوانین المرافعــات، مرجـــع ســابق،الكتاب الثالــث، صــفحة : أمینــة

شـــــكالات التنفیـــــذ :  عبـــــد الباســـــط، جمیعـــــي-.53 - 52 صـــــفحة ،مرجـــــع ســـــابق   ، مرجـــــع ســــــابق   ،     ٕ              طـــــرق وإ
  .110صفحة 

شــكالات التنفیــذ فــي قــانون المرافعــات  :             عبــد الباســط ،     جمیعــي )2(        صــفحة  ، )        القــاهرة   :                 دار الفكــر العربــي    (  ،     ٕ                                 طــرق وإ
التنفیـذ الجبـري فـي القـانون الكـویتي قواعـده :  عبـد الـستار، والمـلا، أحمـد سـید،محمـود، أحمـد ،هنـدي      ـ ـ  .   117

جراءاته   .215 صفحة ، الكتاب الأول ، مرجع سابق،وإ
   .   101       صفحة  ،           مرجع سابق ،                              النظریة العامة للتنفیذ القضائي  :       وجدي ،    راغب )3(
 ، مرجـع سـابق،التنفیذ الجبـري: حمد أ،أبو الوفا -  :       قارن .  44       صفحة  ،           مرجع سابق ،              التنفیذ الجبري  :       فتحي ،    والي  )4(

  .76صفحة 
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ار  ة معی ذه الحال ي ھ ار ف سألة موضوعیة والمعی ست م                                                                             وترى الباحثة أن جسامة الضرر لی

سیطا ر ب د یعتب صیب شخصا ق ذي ی ف من شخص لآخر فالضرر ال د یختل و  ،                                                             شخصي ق           ویعتبر ھ

ن  ،     ا آخر                       نفسھ جسیما إذا أصاب شخص ي زم الظروف الاقتصادیة ف أثر ب                                                     كما أن جسامة الضرر تت

   .)1(    معین

د  ھ یفق ھ لأن سبة ل                                                                                 فمثلا تنفیذ حكم بإخلاء عین یشغلھا طبیب كعیادة یمثل ضررا جسیما بالن

     .                                                                  وھو یمثل ضررا جسیما أیضا إذا كانت المنطقة مزدحمة وبھا أزمة إسكان ،     عملاءه

لاءة  دم م ضا أن ع ة أی رى الباحث ي                               وت ر الت م العناص ن أھ ذ م ب التنفی ھ طال ستأنف علی                                                الم

ستأنف   )           المنفذ ضده  (                                      تبحث في موضوع الضرر الجسیم فالمستأنف                                   یجتھد في إثبات عدم ملاءة الم

ف  م بوق ب الحك ھ لیتجن ات ملاءت                                                                                          علیھ بھدف الحكم بوقف التنفیذ  بینما یجتھد المستأنف علیھ في إثب

     .)2(       التنفیذ

                                                    فیھا خشیة الضرر الجسیم بصرف النظر عن ملاءة المطعون                     ولكن ھناك حالات تتحقق

ده ھ  ،   ض ضیق فی ت ت ي وق ستأجر ف ل أو بطرد م ق مح ار أو بغل دم عق م بھ ة الحك ك حال ال ذل                                                                             ومث

   .)3(               المدینة بسكانھا

   :                          ترجیح إلغاء الحكم المستأنف     أو                رجحان وجود الحق  :             الشرط الثاني

ي و ب وقت م                                             ذكرنا أن طلب وقف النفاذ المعجل ھو طل اذ ھو حك ف النف صادر بوق م ال                                 الحك

ي  ا ف شرط ھن ذا ال ل ھ ا ویتمث ھ وقتی                                                                                   مستعجل ویشترط  لصدوره رجحان وجود الحق المراد حمایت

شرط .                                                   احتمال إلغاء الحكم الابتدائي النافذ معجلا في الاستئناف ذا ال                                       ولذلك وضع المشرع الكویتي ھ

  

                                                             

  .102-101 صفحة ،قوانین المرافعات، مرجع سابق، الكتاب الثالث: النمر، أمینة )1(
ـــنقض المـــصریة بأنـــه .   117       صـــفحة  ،         مرجـــع ســـابق  :             عبـــد الباســـط ،     جمیعـــي )2(         إذا كـــان     : "                                    وفیـــه قـــضت محكمـــة ال

                                           ى أن المطعـون علـیهم معـدمون لا جـدوى مـن الرجـوع                                                   الطاعن قـد بنـا طلبـه بوقـف تنفیـذ الحكـم المطعـون فیـه علـ
   ،                                                                 مـستدلا بـذلك بعجـزهم عـن دفـع بـاقي الرسـوم المـستحقة علـیهم لقلـم الكتـاب ،                         إذا ما نفذ الحكـم ثـم نقـض ،     علیهم

                                                                 بـل اكتفــوا بـالقول بــأنهم موافقـون علــى وقـف التنفیــذ إذا أودع الطــاعن  ،                                   وكـان المطعــون علـیهم لــم یثبتـوا ملاءتهــم
         بتـــاریخ  ،        نقــض مــدني -  "                                         فتلــك ظــروف فیهـــا مــا یبــرر وقــف تنفیـــذ الحكــم ،                  م بــه خزانـــة المحكمــة              المبلــغ المحكــو 

   ،    1180       صـفحة  ،              الجـزء الثـاني ،                          مجموعة القواعد القانونیة ،        قضائیة  21      سنة    383          طعن رقم  ،    1951  /   11 /  29
   .   755      قاعدة 

 ،هنـدي  .    892     صـفحة    .   304  -   303       صـفحة  ،              الجـزء الخـامس ،           مرجـع سـابق ،                الموسـوعة الـشاملة  :       أحمد ،     ملیجي )3(
جراءاتــه:  عبــد الــستار، والمــلا، ســید أحمــد،محمــود ،أحمــد  مرجــع ،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي قواعــده وإ
  .215 صفحة ، الكتاب الأول ،سابق
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ب                                                  ومفاده أن تدل الأسباب المقدمة في موضوع الطعن بالا ى رجحان حق الطاعن طال                                 ستئناف عل

ن  ى یمك صالحھ حت ي الاستئناف ل م الموضوعي ف                                                                                   وقف النفاذ المعجل وبالتالي احتمال صدور الحك

     .)1(                 وقف النفاذ المعجل

ي  و بن اذ المعجل ول ف النف ة لوق                                                                               أضف إلى ذلك أنھ ینبغي ألا یكون الطعن بالاستئناف مطی

ا        وإنما ،                               على أسباب واھیة أو ظاھرة الفساد ا مم ي ظاھرھ ة ف                                                 یجب أن تكون أسباب الاستئناف جدی

ة  .                              یرجح معھا إلغاء الحكم المستأنف ة وجدی                                                      ولذلك یجب أن تكون أسباب الاستئناف واضحة وجلی

ال  دى احتم رر م ذه الأسباب أن تق ن خلال ھ تمكن م ن ممارسة سلطتھا وت                                                                                حتى تتمكن المحكمة م

ب و ي طل ا ف صدر حكمھ م ت ستأنف ث م الم اء الحك ذلك                                           إلغ تنادا ل ل اس اذ المعج ف النف صد  .)2(                             ق         ویق

   .)3(                                                                بالإلغاء ھنا إلغاء الحكم في الموضوع ولیس فیما قضى بھ من نفاذ معجل

باب  ث أس ي تبح تئناف الت ة الاس ة لمحكم ة متروك سألة تقدیری ي م رجیح ھ سألة الت                                                                        وم

ا ی ،                                                 الاستئناف بحثا سطحیا أو ظاھریا قبل الفصل في موضوعھ ارس أي                         وھي تمارس سلطتھا كم         م

ي فحص  .)4(                                      قضاء مستعجل سلطتھ في الدعوى المستعجلة  تئناف أن تتعمق ف ة الاس یس لمحكم                                        ول

                                                             

   ،     ملیجـي .200 ـ 199 صـفحة ، الكتـاب الأول، مرجـع سـابق،أصـول التنفیـذ فـي القـانون الكـویتي:  أحمد،ملیجي )1(
التنفیـذ الجبـري  : فتحـي، والـي–  .    873  -   872       صـفحة  ،              الجزء الخـامس ،           مرجع سابق ،           وعة الشاملة     الموس  :     أحمد

 ـ  .89 صـفحة ، مرجـع سـابق،التنفیـذ الجبـري:  فتحـي، ـ والـي.49 صـفحة ، مرجـع سـابق،فـي القـانون الكـویتي
یـذ الجبـري فـي قواعـد التنف:  عزمـي عبـد الفتـاح، ـ عطیـة.39 صـفحة، مرجـع سـابق،التنفیـذ:  محمـد حامـد،فهمـي

 ســید ،محمــود ،، أحمــدهنــدي  ـــ  .226 ـ 225 صــفحة، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قــانون المرافعــات الكــویتي
جراءاتـه:  عبد الـستار، والملا،أحمد  ، الكتـاب الأول، مرجـع سـابق،التنفیـذ الجبـري فـي القـانون الكـویتي قواعـده وإ

  .216 ـ 215صفحة 
 ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،لتنفیــذ الجبــري فــي قــانون المرافعــات الكــویتيقواعــد ا:  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )2(

 ، الكتـــاب الأول، مرجــع ســابق،أصــول التنفیــذ فــي القــانون الكــویتي:  أحمــد، ملیجــي- .226 ـ 225صــفحة 
     894     صـفحة   .    307       صـفحة  ،              الجزء الخامس ،           مرجع سابق ،                الموسوعة الشاملة  :       أحمد ،     ملیجي - .200صفحة 

التنفیـذ الجبـري فـي القـانون الكـویتي قواعـده :  عبـد الـستار، والمـلا، سـید أحمـد،محمـود، أحمـد ،هندي  ـ   .    895  -
جراءاته   .216 صفحة ، الكتاب الأول ، مرجع سابق،وإ

  .49 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  فتحي،والي )3(
 ، مرجــع ســابق،أصــول التنفیــذ:  أحمــد مــاهر، زغلــول ـ.89 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري:  فتحــي،واي )4(

  .164صفحة 
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اذ المعجل  ف النف ب وق ي طل ى تفصل ف دیا حت ا ج ھ بحث                                                                                  مستندات الطاعن أو تبحث في أسباب طعن

   .)1(                                                                     وإلا مست بموضوع الاستئناف وخالفت شرط من شروط الاختصاص بالمسائل المستعجلة
  

  لثالثالمطلب ا

  ضوابط الحكم في طلب وقف النفاذ المعجل

اني  رع ث ي ف اذ المعجل وف ف النف ب وق ي طل م ف                                                                          سأتحدث في فرع أول عن إجراءات الحك

اذ المعجل ف النف ب وق ي طل صادر ف رع ثالث ضمانات  ،                                              عن طبیعة الحكم ال ي ف اول ف ى أن أتن                                    عل

م ب .                                 المحكوم لھ عند الحكم بوقف التنفیذ ر الحك ر أث اول أخی ى إجراءا                          وأتن اذ المعجل عل ف النف   ت                             وق

   :                             التنفیذ وذلك على النحو التالي
  

   :                                      إجراءات الحكم في طلب وقف النفاذ المعجل  :           الفرع الأول

ستعجلة ة الاستئناف بصفة م ھ محكم ي تفصل فی ب وقت اذ المعجل ھو طل    ،                                                                      طلب وقف النف

   .)2(                                                 وقبل الفصل في موضوع  استئناف موضوع الحكم الابتدائي

ة  رى الباحث وع              وت ي موض صل ف ل الف ل قب اذ المعج ف النف ب وق ي طل صل ف زوم الف                                                        ل

اذ المعجل  ف النف ب وق                                                                                   الاستئناف ؛ فإذا فصلت محكمة الاستئناف في الموضوع قبل الفصل في طل

ھ  ستقل ب م م ر ذي موضوع ولا حاجة لإصدار حك اذ المعجل غی                                                                             أصبح الفصل في طلب وقف النف

ة ا ستأنف یصبح بنتیج م الم ار أن الحك ائزا                                        باعتب ة لصیرورتھ ح دة العام م القاع ذ بحك تئناف ناف                                                 لاس

   .)3(                    لقوة الأمر المقضي بھ 

                                                             

                  التنفیـذ الجبـري فـي   :       فتحـي ،        ـ والـي .   101       صـفحة  ،         مرجع سـابق ،                              النظریة العامـة للتنفیـذ القـضائي   :        وجدي ،    راغب  )1(
قــــرار محـــــاكم الاســــتئناف الـــــشرعیة الأردنیــــة رقـــــم  -  :        وانظــــر .  49       صـــــفحة  ،           مرجـــــع ســــابق ،               القــــانون الكــــویتي

تـــاریخ ،553/2014قـــرار رقـــم :  القـــرارات الـــصادرة عنهـــا. منـــشورات عدالـــة،4/3/2014یخ  تـــار ،127/2014
  . منشورات عدالة،17/3/2014تاریخ ،167/2014 قرار رقم -.  منشورات عدالة،14/9/2014

 منــشأة(الطبعـة  الرابعـة؛  التعلیـق علـى نـصوص قــانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة،): 1984(أبـو الوفـا، أحمـد  )2(
     مرجـع    ،                              النظریـة العامـة للتنفیـذ القـضائي  :       وجـدي ،      راغـب–   .   570     صفحة  ، الجزء الثاني،)الإسكندریة: المعارف

دار  (،الوسـیط فـي قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة): 1999(عمر، نبیـل إسـماعیل   –   .   102       صفحة  ،    سابق
التنفیـذ :  عبـد الـستار، والمـلا، أحمـد سـید،محمـود، أحمـد ،هندي    ـ  .   199     صفحة  .)الإسكندریة: الجامعة الجدیدة

جراءاته   .215 صفحة ، الكتاب الأول ، مرجع سابق،الجبري في القانون الكویتي قواعده وإ
   ،              الجــزء الخـــامس ،           مرجــع ســـابق ،                                              الموســوعة الـــشاملة فــي التعلـــق علــى قــانون المرافعـــات  :       أحمـــد ،     ملیجــي  :     أنظــر )3(

   .   874     صفحة 



 87 

ة  سلطة التقدیری زع ال ل لا ین اذ المعج ف النف م بوق روط الحك وافر ش ة أن ت رى الباحث                                                                             وت

دم  اذ المعجل أو ع ف النف م بوق ي الحك ة ف ا سلطة تقدیری                                                                                       لمحكمة الاستئناف في ھذا الشأن فتظل لھ

ھ م ب وا  ،        الحك و ت روطھ       ول م  ،         فرت ش ن الحك شق م سبة ل ا بالن ذ جزئی ف التنفی م بوق ا أن تحك                                                        ولھ

   .)1(                                              المستأنف أو بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض الآخر
  

    :                                            طبیعة الحكم الصادر في طلب وقف النفاذ المعجل  :             الفرع الثاني

الرفض ھو قضاء  القبول أو ب اذ المعجل سواء ب                                                                            حكم محكمة الاستئناف في طلب وقف النف

م    وقت ھ إذا جدت ظروف ل دول عن ة الع ة وللمحكم                                                                             ي لا یحوز حجیة الأمر المقضي إلا بصفة مؤقت

     .                        تكن موجودة عند نظر الطلب

رت  ل إذا تغی اذ المعج ف النف ب وق شأن طل ا ب ن حكمھ دل ع تئناف أن تع ة الاس                                                                        فلمحكم

ف ال ،                              الظروف التي صدر فیھا ھذا الحكم ب وق رفض طل اذ                                                ولذلك إذا قضت  محكمة الاستئناف ب      نف

ب  ،      المعجل                                                                               فإنھ یجوز طلب الوقف من جدید  إذا ظھرت ظروف جدیدة لم تكن ماثلة عند نظر الطل

   .)2(                                    الأول  ولھا عندئذ أن تحكم بوقف النفاذ

ل  اذ المعج ف النف رفض وق ا ب ن قرارھ تئناف ع ة الاس وع محكم ة أن رج ظ الباحث                                                                       وتلاح

دة تب ائع جدی أن تطرأ وق ان                                                      وقبول طلب الوقف من جدید مشروط ب اني وإلا ك اف الث ب الإیق                              رر طل

اذ المعجل  .                      الطلب الثاني غیر مقبول ف النف ب وق رفض طل ة الاستئناف ب م محكم                                                             وعلة ذلك أن حك

                                                             

   ،      راغــب–   .   570       صــفحة  ،              الجــزء الثــاني ،           مرجــع ســابق ،                 وص قانونالمرافعــات              التعلیــق علــى نــص  :       أحمــد ،         أبــو الوفــا )1(
          الوســیط فــي    :                نبیــل إســماعیل ،     عمــر–   .   102       صــفحة  ،         مرجع ســابق ،                              النظریــة العامــة للتنفیــذ القــضائي   :      وجــدي

  ،     1995 /   971                        قـرار محكمـة الاسـتئناف رقـم  -    ـ  .   199       صفحة  ،           مرجع سابق ،                                 قانون المرافعات المدنیة والتجاریة
ـــــــة ،    1995 / 6 / 1      تـــــــاریخ  ـــــــشورات عدال ـــــــم  :        وانظـــــــر  .               من ـــــــاریخ  ،    2000 /    2434                        قـــــــرار محكمـــــــة الاســـــــتئناف رق         ت

ـــــاریخ ،127/2014قـــــرار محـــــاكم الاســـــتئناف الـــــشرعیة الأردنیـــــة رقـــــم  -   .               منـــــشورات عدالـــــة ،    2000 / 8 /  27  ت
   منشورات عدالة،4/3/2014

                     التنفیـذ الجبـري، مرجـع   :        ي، فتحي   وال .50 صفحة ، مرجع سابق،التنفیذ الجبري في القانون الكویتي:  فتحي،والي )2(
   ،       ملیجـــي–  .    269                                مبــادىء التنفیــذ، مرجــع ســابق، صــفحة   :                       عمــر، محمــد عبــد الخـــالق-  .   83       صــفحة  ،    ســابق
                  الموســوعة الــشاملة،   :       أحمـد ،         ـ ملیجــي .   205       صـفحة  ،           مرجــع ســابق ،                               أصــول التنفیـذ فــي القــانون الكـویتي  :     أحمـد

   .   873       صفحة  ،              الجزء الخامس ،         مرجع سابق
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ذ  ،             وإن كان مؤقتا ف التنفی ب وق ستأنف طل                                                                           إلا ان لھ صفة الإبرام ویحوز حجیة مؤقتة فإذا عاود الم

   .)1(                  لرد لسبق الفصل فیھ                                                    لنفس أسباب الطلب الأول فإن الطلب الثاني یكون مستوجب ا

تئناف  ى الاس اذ المعجل عل ف النف ب وق                                                                            ومن ناحیة أخرى لا أثر للحكم برفض أو قبول طل

ستأنف م الم    .)2(                                                                                الموضوعي فھذا الحكم الوقتي لا یقید محكمة الاستئناف عندما تنظر موضوع الحك

ا بوق اذ المعجل                                                                    ولذلك یجوز لمحكمة الاستئناف أن ترفض الاستئناف بالرغم من سبق حكمھ                 ف النف

م اذ  ،     للحك ف النف ضھا وق ن رف رغم م ى ال ستأنف عل م الم ي الحك ضا أن تلغ ا أی وز لھ ا یج                                                                          كم

   .)3(      المعجل

ب  و طل اذ المعجل ھ ف النف ب وق ي طل صل ف ي أن الف ن ف ك تكم ة ذل ة أن عل رى الباحث                                                                          وت

ا الأ دعوى وظروفھ ذي                                                                               وقتي والفصل فیھ إنما یستند إلى ما یبدو للمحكمة من ظاھر أوراق ال         مر ال

وقتي ب ال ذا الطل ي ھ      إذ  ،                                                                               یخولھا أن تعدل عند الفصل في الموضوع عن رأي ارتأتھ وقت الفصل ف

     .                                             لیس لحكمھا فیھ أي تأثیر على الفصل في الموضوع 

ا أو مستعجلا ا وقتی ر حكم ھ یعتب رفض وقف اذ المعجل أو ب    ،                                                                           ولأن الحكم الصادر بوقف النف

ور  ،               ومة في الاستئناف                                   وبالرغم من أن ھذا الحكم لا ینھي الخص ھ استقلالا ف                                    إلا أنھ یجوز الطعن فی

تئناف ي الاس صومة ف ي للخ م المنھ دور الحك ل ص ا وقب ررة قانون ن المق رق الطع دوره بط    .)4(                                                                          ص

دعوى ولا تنتھي  اء سیر ال ي تصدر أثن ام الت ي الأحك ن ف                                                                                         استثناء من القاعدة العامة التي تمنع الطع

                                                             

                                                   بـأن معـاودة المــستأنف للطعـن بـذات النقطــة وهـو قـرار رفــض     : "                              محكمــة اسـتئناف عمـان النظامیــة         ولـذلك قـضت )1(
                                                     ذلك أن بت القضاء المستعجل في أمـر وان كـان مؤقتـا فـان  ،                                          إیقاف التنفیذ ولنفس الأسباب مستوجب الرد شكلا

                      ار محكمـة الاسـتئناف رقـم    قـر   "                                                                        له صفة الإبرام ما دام لم یطـرأ جدیـد علـى الوقـائع أو تبـدل علـى مراكـز الخـصوم 
   .                    ، منشورات مركز عدالة    2000 / 9 /  10        تاریخ  ،    2000 /    2446

   .  67       ، صفحة   22        السنة  ،                    مجموعة أحكام النقض ،    1971  /  1 /  19         بتاریخ  ،                       حكم محكمة النقض المصریة  )2(
 ،ل الكتــاب الأو ، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ الجبــري فــي قــانون المرافعــات الكــویتي:  عزمــي عبــد الفتــاح،عطیــة )3(

:  فتحــي، ـ والــي.50 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ الجبــري فــي القــانون الكــویتي:  فتحــي، والــي.222صــفحة 
 ، مرجـع سـابق،أصـول التنفیـذ فـي القـانون الكـویتي:  أحمـد، ـ ملیجـي.91 صـفحة ، مرجـع سـابق،التنفیـذ الجبـري
  .    874       صـفحة  ،           لجـزء الخـامس   ا ،                           الموسـوعة الـشاملة، مرجـع سـابق  :       أحمـد ،     ملیجي .205 صفحة ،الكتاب الأول

  -   .    1766       صـفحة  ،  29        الـسنة  ،                    مجموعـة أحكـام الـنقض ،    1978  /   11 /  27        بتـاریخ ،             نقض مدني مـصري  :      وانظر
   .  67       ، صفحة   22      السنة  ،                    مجموعة أحكام النقض ،    1971  /  1 /  19         بتاریخ  ،             نقض مدني مصري

   .   103    فحة    ص ،         مرجع سابق  :       وجدي ،      راغب- .  83       صفحة  ،           مرجع سابق ،              التنفیذ الجبري  :       فتحي ،    والي  )4(
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ا                               بھا الخصومة إلا بعد صدور الحكم ا ادة  .                  لمنھي للخصومة كلھ ك عملا بالم انون   )    128 (                   وذل ن ق          م

   .                                                        التي استثنت من ھذه القاعدة الأحكام الوقتیة أو المستعجلة .)1(                 المرافعات الكویتي
  

   :                                               ضمانات المحكوم لھ عند الحكم بوقف النفاذ المعجل   :             الفرع الثالث

ادة ذكرت ن) 133 (الم انون م ات ق ویتي المرافع ا الك ي م ة یجوز" : یل ي للمحكم أمر الت  ت

د . " ضده المطعون حق بصیانة كفیلاً  تراه بما تأمر أو كفالة تقدیم توجب أن التنفیذ بوقف  جاء وق

ي ذكرة ف ضاحیة الم ذه الإی ادة لھ ا الم ي م ان وإذا" : یل ن ك ل م ي ـ المحتم ض ف الات بع  أن ـ الح

ي لمصلحتھ قضي لو فیما ،الحكم ھذا من ضرر ضده المطعون یصیب ي المنازعة أصل ف ة ف  نھای

م عند ـ الطعن لمحكمة المشروع أجاز فقد ،المطاف ف الحك ذ بوق زم أن ـ التنفی ستفید الطرف تل  الم

  .)2( "ضده المطعون حق لصیانة لازما تراه بما تأمر أن أو ،تقدرھا كفالة تقدیم منھ

النص ذكور ف وفر الم مانات ی وم ض ھ للمحك ي ل ة ف ى الدرج ستأنف أي الأول ده الم ي ض  ف

ي مصلحتھ لحمایة درجة ثاني محكمة من المعجل النفاذ وقف عند الثانیة الدرجة ذ ف م تنفی ا الحك  فیم

ة ھذه فصلت لو ي المحكم تئناف ف صالحھ الموضوعي الاس دم .ل ذه وتق ضمانات ھ ن ال ستأنف م  الم

ذي ب ال ف طل اذ وق ل النف ھ المعج ة وأجابت ى المحكم ھ إل ف طلب اذ بوق ذلك.النف ن ول سمیتھا یمك  ت

  .المعجل النفاذ وقف ضماناتب

ھ  أمر ب ا أن ت اذ المعجل، فلھ ف النف ب وق شأن طل                                                                                وتتمتع محكمة الاستئناف بمرونة كبیرة ب

اعن ة الط دیھا حمای ت ل رط إذا رجح صلحة  ،                                   دون ش ضلت م ھ إذا ف ر ب ن الأم ع ع ا أن تمتن                                           ولھ

ده ون ض ذا ت ،           المطع ذ وبھ ف التنفی أمر بوق صلحتین فت ین الم ق ب ا أن توف ا أن لھ صلحة                                                              كم ي م           حم

اعن ده ،      الط ون ض صلحة المطع ي م ر یحم راء آخ أي إج أمر ب ة أو ت اعن بكفال زم الط ذلك  .                                                                  وتل         ول

   .)3(                                                                یمكنھا طلب كفالة عینیة، أو إیداع مبلغ من المال في خزانة المحكمة 

                                                             

لا یجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سیر الدعوى ولا تنتهـي بهـا الخـصومة إلا ": التي جاء فیها ما یلي )1(
 ،والــي: وانظــر.. " . وذلــك فیمــا عــدا الأحكــام الوقتیــة أو المــستعجلة،بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخــصومة كلهــا

 مرجــع ،التنفیــذ الجبـري:  فتحـي، ـ والــي.50 صــفحة ، سـابق مرجــع،التنفیـذ الجبــري فـي القــانون الكـویتي: فتحـي
 ، الكتـــاب الأول، مرجـــع ســـابق،أصـــول التنفیـــذ فـــي القـــانون الكـــویتي:  أحمـــد، ملیجـــي.92ــــ 91 صـــفحة ،ســـابق

النظریـة : ، وجـدي راغـب.271 صـفحة ،مرجـع سـابق ،التنفیـذ:  محمـد عمـر، عبـد الخـالق.206 ـ 205صفحة 
  .110 صفحة ،ع سابق مرج،العامة للتنفیذ القضائي

  .287 ـ 286 صفحة ، الجزء الثالث، مرجع سابق،المذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات الكویتي )2(
 ،عطیــة. 180 ص ، مرجــع ســابق، الحلبــي، الوســیط.91 وصــفحة 56قــانون التنفیــذ الجبــري، ص: والــي، فتحــي )3(

  .227 صفحة ،الأول الكتاب ، مرجع سابق،قواعد التنفیذ الجبري: عبد الفتاح عزمي
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ي المحكمة تملك وعلیھ ن تنظر الت تئناف الطع ة سلطة الموضوعي بالاس ة تقدیری ي كامل  ف

صیانة تراھا إجراءات أیة أو الكفالة تقریر وق ل ستأنف حق ف أمرت إذا ضده الم اذ بوق  المعجل النف

غ إیداع أو عینیة كفالة طلب یمكنھا ولذلك ،الطرفین مصلحة بین توازن ھذا في وھي ن مبل ال م  الم

ا تراه آخر تدبیر أي أو علیھ المحافظة یتولى حارس إلى الشىء تسلیم أو المحكمة خزانة ا ،كافی  ولھ

أمر أن فب ت اذ وق ل النف مان دون المعج رفض وأن ض تراط ت ة اش دابیر أي أو الكفال مانات أو ت  ض

ب الاستئناف محكمة رفضت إذا أنھ وبدیھي .)1(أخرى اذ وقف طل ا المعجل النف ن فإنھ ب ل  أي تطل

  .ضمانھ

اذ المعجل أو الإجراء  ف النف ة وق وع كفال دد ن م یح ویتي ل ة أن المشرع الك                                                                               وتلاحظ الباحث

وم           اللازم لصیا ام الطاعن المحك ارات أم دد الخی ي تع ا یعن ھ المطعون ضده مم                                                                           نة حقوق المحكوم ل

وع  .                                                     علیھ في ھذا الشأن الأمر الذي یفتح المجال للمنازعة فیھا د ن                                     ولذلك ترى الباحثة ضرورة تحدی

ال  رك المج انون وت نص الق ده ب ون ض ھ المطع وم ل وق المحك ضمن حق ذي ی راء ال ة أو الإج                                                                                 الكفال

   .                                           ختیار المناسب من بینھا بقرار غیر قابل للطعن          للمحكمة للا
  

   :التنفیذ إجراءات على المعجل النفاذ بوقف الحكم أثر: الرابع الفرع

ذ في البدء قبل المعجل النفاذ وقف طلب قدم إذا م التنفی ة أصدرت ث ا الاستئناف محكم  حكم

ذتن في البدء دون الحیلولة في ینحصر  الحكم ھذا أثر فإن النفاذ بوقف م فی ستأنف الحك ع أي الم  یمتن

  .تنفیذه في بُدأ قد یكن لم إذا تنفیذه

ن) 133(المادة ذكرت وقد انون م ات ق ویتي المرافع ا الك ي م سحب: "یل صادر الأمر وین  ال

اء لھ المحكوم اتخذھا التي التنفیذ إجراءات على الحكم تنفیذ بوقف ى بن م عل ھ المطعون الحك ن فی  م

  ."التنفیذ وقف طلب تاریخ

  

  

                                                             

 ، ـ عطیـة.202 ـ 201 صـفحة ، الجـزء الأول، مرجـع سـابق،أصـول التنفیـذ فـي القـانون الكـویتي:  أحمـد،ملیجـي )1(
 صــفحة ، الكتــاب الأول، مرجــع ســابق،قواعــد التنفیــذ الجبــري فــي قــانون المرافعــات الكــویتي: عزمــي عبــدالفتاح

النظریــة :  وجــدي، ـ راغــب.169 صــفحة ،رجــع ســابق م،مبــادىء التنفیــذ:  محمــد عبــد الخــالق، ـ عمــر.227
 .62 صــفحة ، مرجــع ســابق،التنفیــذ:  أحمــد، ـ أبــو الوفــا.102 صــفحة ، مرجــع ســابق،العامــة للتنفیــذ القــضائي

   .             منـشورات عدالــة    2000 / 9   / 7        تـاریخ  ،    2000 /    2448                                         قـرار محـاكم الاسـتئناف النظامیــة الأردنیـة رقـم  -: وانظـر
   .                    منشورات مركز عدالة ،    1995 / 1 /  21      تاریخ   )            هیئة خماسیة   (    1995 /  16 2                        قرار محكمة الاستئناف رقم  -
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اد ذا ومف نص ھ دم إذا أن ال ب ق ف طل اذ وق ل النف اء المعج راءات أثن ذ إج د أي التنفی    بع

دء ي الب ذ ف ل التنفی ھ وقب إن .تمام ر ف م أث ف الحك ذ بوق د لا التنفی ى یمت راءات إل ذ إج سابقة التنفی    ال

ذ إجراءات على یسري وإنما ،المعجل النفاذ وقف طلب تقدیم على ة التنفی دیم اللاحق ذا لتق ب ھ  .الطل

ي ویعتد ذا ف شأن ھ اریخ ال دیم بت ب تق اذ وقف طل یس المعجل النف اریخ ول م صدور بت  بوقف الحك
   .التنفیذ

ا الكویتي المشرع یتبنى وبذلك ھ ذھب م رأي إلی راجح ال ي ال ھ ف ن  )1(الفق سحاب م م ان  حك

ف ى الوق ا عل م م ذه ت ذ تنفی دیم من ب تق ف طل اذ وق ل النف ون المعج ك ویك ادة ذل ال بإع ى الح ا إل    م

ت یتحدد للخصم القانوني المركز لأن ؛ علیھ كانت دیم بوق ب تق لا ،الطل ب یضار أن یتصور ف  طال

د طول من الوقف ل التقاضي أم ا مركزه یتحدد أن یجب ب و كم م صدر ل ي الحك وم ذات ف دیم ی  تق

  .الطلب

                                                             

التنفیـــذ :  فتحـــي، والـــي– .36قواعـــد تنفیـــذ الأحكـــام والمحـــررات الموثقـــة، مرجـــع ســـابق، صـــفحة: ســـیف، رمـــزي )1(
  .268 صــفحة ،مرجع سـابق،مبـادىء التنفیـذ:  محمــد عبـد الخـالق، عمـر-. 80 صـفحة ، مرجـع سـابق،الجبـري

 ،أبـو الوفـا -  :        وقـارن .   871  -   870       صفحة  ،              الجزء الخامس ،           مرجع سابق ،                الموسوعة الشاملة   :      أحمد ،     ملیجي -
:  وجــدي، راغــب–. 567 صــفحة ، الجــزء الأول، مرجــع ســابق،التعلیــق علــى نــصوص قــانون المرافعــات: أحمــد

  .99 صفحة ، مرجع سابق،النظریة العامة للتنفیذ القضائي
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  :خاتـمــة

اتا لقانون وفقا القضائیة للأحكام المعجل النفاذ (لموضوع دراستنا بعد ویتي لمرافع  ،)الك

  : یلي ما أھمھا النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت

                                                       القوة التنفیذیة لا تثبت للأحكام القضائیة إلا عندما تحوزأن الكویتي القانون في العامة القاعدة :أولا

وة ر ق ضي الأم صبح المق أمن فت ن بم ن م الطرق  الطع ة ب تثناء .العادی وة         واس فى الق              أض

ة             التنفیذیة عل ام الابتدائی و                       ى بعض الأحك ا وھ سمى م اذ ( ی و . )المعجل بالنف اذ نوعان وھ  نف

انون بقوة معجل اذ ،حتمي أو الق ى  قضائي معجل ونف ا إل ة تقریرھ ھ بحسب عل سم حالات                                  تنق

ال  ن احتم ل م ا یقل م مم ي الحك ت ف د الحق الثاب                                                                                 حالات نفاذ معجل قضائي یعود إلى قوة تأكی

تئناف  ي الاس م ف اء الحك ذي                         إلغ ضرر ال سامة ال ى ج ع إل ضائي یرج ل ق اذ معج الات نف                                                 وح

   .                               یحدث للمحكوم لھ من تأخر التنفیذ

د بالحصر الكویتي القانون في واردة القانون بقوة معجلا النفاذ الأحكام :ثانیا ا  و ،الجام ستمد قوتھ             ت

ھ ة ب م المحكم ن حك یس م اذ المعج ،                                           التنفیذیة من القانون ول ب شمولھا بالنف    ل،                                    ولا حاجة لطل

م ي الحك ل ف اذ المعج فھا بالنف ة لوص ب ولا حاج ذا الطل ض ھ وز رف ذه   .                                                             ولا یج ون ھ           فتك

     .                                                                            الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل ولو أغفلت المحكمة الإشارة في حكمھا إلى ھذا الوصف

وة المعجل النفاذ في جوازیة الكفالة أن الأصل: ثالثا انون بق دة: الق شأن فالقاع ام ـ ب صادرة الأحك  ال

ي وادا ف ستعجلة لم ام ،الم صادرة والأحك ة ال أجرة أو بالنفق سكن أو الرضاع أو الحضانة ب   ال

صادرة والأحكام العرائض على الصادرة والأوامر ،رؤیتھ أو الصغیر تسلیم أو ي ال تظلم ف  ال

ا اذ أن ـ منھ ل النف ون المعج ر یك ة بغی ا ،كفال م م أمر ل ة ت دیمھا المحكم ا بتق ذكر أن وعلیھ  ت

رط ة ش ارات الكفال ریحة بعب ي ص م ف رى وإلا ،الحك اذ ج ل النف ر المعج ة بغی تثناءو.كفال  اس

  .لأحكام الصادرة في المواد التجاریة نافذة معجلا بقوة القانون بشرط الكفالةا تكون

ھ  :رابعا د وردت حالات ھ وق ن أمر القاضي ب                                                                                   النفاذ المعجل القضائي ھو النفاذ الذي یستمده الحكم م

الأمر                    في القانون الكویتي  ة ب زام المحكم ي إل ھ لا یعن ن حالات ة م وافر حال                                                              بالحصر المرن وت

ة  وازي للمحكم و ج ھ فھ سلطتھا ویخضع                     ب اذ  .ل م بالنف مول الحك ب الخصم ش                                         ویجب أن یطل

ستطیع لاف       المعجل  ك  ت ن ذل اء م سھا تلق ھ الخصوم و ،نف م یطلب ا ل ھ  ،                          إلا قضت بم               وإذا أغفلت

ة  ا         المحكم ي      فإنھ ا ف تعملت حقھ د اس ون ق ان                        تك زم ببی ب ولا تلت ذا الطل ضمني لھ رفض ال                                          ال

ادي اذ الع و النف رفض إذ الأصل ھ باب ال ا أن  أمرت وإذا  .                                    أس اذ المعجل علیھ ة بالنف                                 المحكم
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سھ م نف ان  ،                                                                 تضمن ذلك منطوق الحكم لأن وصف النفاذ المعجل ھنا مستمد من الحك             وعلیھا بی

     .      باطلا–             لنفاذ المعجل                فیما یتعلق با–                وإلا كان الحكم  ،                       أسباب وصف حكمھا بالنفاذ

اذ خلال من نھائیا تأكیده قبل حقھ اقتضاء من بتمكنھ لھ المحكوم مصلحة رعایة بمقابل :خامسا  النف

 الضرر من لوقایتھ بضمانات علیھ المحكوم المشرع أحاط ،لمصلحتھ الصادر للحكم المعجل

ذي ینتج ال ن س اذ ع ل النف ضھ أو المعج ھ تعوی دث إن عن ي. ح ة وھ اذالن كفال ل ف  المعج

ة من المعجل النفاذ وقفو . )الوصفي الاستئناف ( أو الحكم وصف على والاعتراض  محكم

  .الاستئناف

م تنفیذ طالب یقدمھ ما ھي المعجل النفاذ كفالة :سادسا دائي الحك اذ المشمول الابت ل المعجل بالنف  قب

ى الحال لإعادة ،ضمانات من ،الجبري التنفیذ في الشروع ا إل ان م ذ وتعویض ھعلی ك  المنف

ة ألغت إذا ضده اني محكم ذا درجة ث م ھ ة الحك ن والوقای وم المحتمل الإعسار م ھ للمحك  .ل

اذ حالات في الأصل بحسب أیضا وجوازیة القضائي، المعجل النفاذ في جوازیة والكفالة  النف

صادرة الأحكام باستثناء الحتمي المعجل ي ال واد ف ة الم ذه التجاری اذ مشمولة فھ  لمعجلا بالنف

  .الكفالة بشرط القانون بقوة

ذ إدارة خزانة لھ المحكوم إیداع: غیرھا یقبل لا طرق ثلاثة المعجل النفاذ كفالةل  :سابعا ا التنفی  مبلغ

 حارس إلى  الشىء تسلیم أو مقتدر كفیل تقدیم أو كالأسھم المالیة الأوراق أو النقود من كافیا

داء یكفي لا ولكن .لھ للمحكوم بینھا الخیارو.أمین وم إب ھ المحك ھ ل ي رغبت ار ف ا الخی ل بینھ  ب

شترط صحة ی ذ ل ذ أن التنفی رط ینف ة ش ل الكفال إعلان. بالفع وم ب ھ المحك ق علی ة بطری  الكفال

ارة ضمین المخت لان وت ین الإع وطن تعی ار م ب مخت ذ لطال ي التنفی ت ف م إذا الكوی ن ل ھ یك  ل

     . باطلا جبريال التنفیذ  یكون ذلك وبغیر .فیھا عمل محل أو موطن

ي المنازعة علیھ للمحكوم: ثامنا ة ف اذ كفال ة خلال المعجل، النف ام ثلاث ن أی وم م الي الی  للإعلان الت

إذا .انتھائیا فیھا حكمھا ویكون المنازعة بدعوى الجزئیة المحكمة وتختص م ف ع ل  دعوى ترف

ذ إدارة في تعھد القضائي الحارس أو الكفیل على یؤخذ،رفضت أو المنازعة د التنفی ھ یفی  قبول

ذ یجوز ولا ،الحراسة أو الكفالة د إلا التنفی ذ بع ذا أخ د ھ ر ،التعھ د محضر ویعتب  سندا التعھ

ذیا ل تنفی ل قب ارس أو الكفی ات الح ة بالالتزام ى المترتب ده عل ي وإذا .تعھ م ألغ ي الحك  ف

ى الرجوع ضده للمنفذ جاز ـ معجلا تنفیذه بعد ـ الاستئناف ل عل ى لحالا لإعادة الكفی ا إل  م

ذ حصیلة تسلم أو ،علیھ كان ن التنفی ة م ذ إدارة خزان شىء استرداد أو التنفی ن ال  .الحارس م

م تأید وإذا اذ المشمول الحك ن المعجل بالنف ة م إن ،الاستئناف محكم ذ ف ستطیع المنف  سحب ی

  .العامة للقاعدة وفقا نھائي حكم على ھنا یستند التنفیذ لأن الكفالة
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تظلم للأطراف :تاسعا ن ال انوني الخطأ م ي الق م وصف ف ة أول حك ي أو درج اذ ف  أو المعجل النف

ة و ،الكفال ا وھ سمى م راض ی ى الاعت ف عل م وص تئناف أو الحك في الاس دم  الوص  ویق

ھ ومقصودا علیھ المحكوم من إما الاعتراض ع ب اذ من ن أو ،النف وم م ھ المحك ھ ومقصودا ل  ب

ناد اذ إس ى النف م إل د ،الحك ق وق راضالا یتعل ة عت سب ،بالكفال ل ح ة ك ن حال الات م  ح

راض ع .الاعت راض ویرف ى الاعت دائرة إل تئنافیة ال ي الاس ة ف ة المحكم ان إذا الكلی م ك  الحك

ة وإلى ،الجزئیة المحكمة من صادرا ا الاستئناف محكم رة ( العلی تئناف دائ الي الاس  إذا ) الع

ان ادرا ك ن ص دائرة م ة ال ة الابتدائی ة بالمحكم د  الكلی الإجراءات مویق ادة ب ع المعت  لرف

دائي بأنھ خطأ الحكم وصف حالة باستثناء .الاستئناف و ابت ي وھ ھ ف ائي حقیقت ث نھ ع حی  یرف

راض نفس الاعت ة ل ي المحكم درت الت م أص الإجراءات الحك ادة ب ع المعت دعوى لرف  لا إذ ،ال

   الحكم استئناف الحالة ھذه في للمعترض یتیسر

م استئناف مع الوصف على الاعتراض تقدیم یجوز :عاشرا ي الحك ل أو ،واحدة صحیفة ف ع قب  رف

ا ،الاستئناف ھ یجوز كم د تقدیم تئناف بع ي الاس ة ف سة أی اء جل الطریق الاستئناف نظر أثن  ب

ت حالة أیة في الاعتراض تقدیم ویجوز .العارضة الطلبات بھ تقدم الذي ا كان  إجراءات علیھ

ذ واء ،التنفی ل س دء قب ي الب ذ ف اتفاد التنفی ھ ی اء أو ،لوقوع ذه أثن راءات ھ رض الإج دم بغ  ع

م ما إزالة طلب مع الاعتراض تقدیم یجوز تم قد التنفیذ كان فإذا ،إتمامھ ى الحال وإعادة ت  إل

   .التنفیذ قبل علیھ كانت ما

ث من القانون تطبیق صحة في المحكمة تبحث: عشر حادي م ،الوصف حی ي  والحك راض ف  الاعت

بوی الخاطىء الوصف یصحح ره رت ى فیترتب  صدوره بمجرد أث ول عل راض قب  أو الاعت

دم ھ ع ان رفضھ أو قبول ذ إمك سیره أو التنفی دم أو تی ھ ع ھ أو إمكان ا إعاقت ذا لمضمون وفق  ھ

   .الحكم

ھ فصلت التي المحكمة یمنع لا وقتي طلب النفاذ وصف تعدیل طلب :عشر ثاني ن فی ي الفصل م  ف

یس ولكن ،للوصف بالنسبة حجیة لھ وقتي حكم فیھ الصادر والحكم .الموضوع استئناف ھ ل  ل

 سبق ولو المستأنف الحكم إلغاء فلھا ؛  الموضوع استئناف نظر عند المحكمة یقید ولا حجیة

دور م ص ا حك دیل منھ ا وصفھ بتع سمح  بم ذه ی ا ،بتنفی ضي أن ولھ ي تق راض ف ع الاعت  بمن

اذ م النف د ث م تؤی وعا الحك ون .موض م ویك ي الحك راض ف ل الاعت ن قاب تثناء للطع صفة اس  ب

  .صدوره بمجرد مستقلة

دة :عشر ثالث ن أن القاع ي الطع م ف ذ الحك تئناف معجلا الناف ذه یوقف لا بالاس ن .تنفی شرع لك  الم

ویتي ة أعطى الك تئناف لمحكم ف الأمر سلطة الاس ذ بوق ذا تنفی م ھ ي ،الحك ع ف  حالات جمی
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شترط. والقضائي الحتمي المعجل النفاذ ذلك وی بیط أن ل ف الطاعن ل اذ وق  وأن المعجل النف

دم ذا یق ب ھ ا الطل تئناف تبع ل للاس ام وقب ذ تم ا التنفی شترط كم م ی ي للحك ذا ف ب ھ  الطل

تعجال شیة أو الاس ن الخ وع م رر وق سیم ض ن ج ذ م م تنفی ستأنف الحك ود و الم ان وج            رجح

ستأنف م الم ة في   .                                  الحق أو ترجیح إلغاء الحك ة الاستئناف سلطة تقدیری ى لمحكم م                                      وتبق         الحك

   .                ولو توافرت شروطھ  ،                                  بوقف النفاذ المعجل أو عدم الحكم بھ

ي  :        رابع عشر ل الفصل ف ستعجلة قب ة بصفة م ھ المحكم ي تفصل فی اذ المعجل وقت ف النف                                                                         طلب وق

م  ر ذي موضوع إذ یصبح  الحك                                                                         استئناف الموضوع وإلا أصبح الفصل في طلب الوقف غی

م القاع ذا بحك تئناف ناف ة الاس ستأنف بنتیج ة                                         الم ن  ،         دة العام دول ع تئناف الع ة الاس                              ولمحكم

د نظر  ن موجودة عن م تك ا إذا جدت ظروف ل ا وقتی اره حكم ف باعتب ب الوق ي طل ا ف                                                                           حكمھ

ھ م فی ب والحك ل .                الطل اذ المعج ف النف ب وق ضت طل إذا رف ددا إذا  ،                                 ف ف مج ب الوق از طل                           ج

اذ                                                                   ظھرت ظروف جدیدة لم تكن ماثلة عند نظر الطلب الأول ولھا عندئذ أن تحكم       .           بوقف النف

اذ المعجل ف النف ب وق ول طل رفض أو قب م ب ا ،                                         والحك ا وقتی اره حكم ة  ،                     باعتب د المحكم                  لا یقی

اذ  .                          عندما تنظر استئناف الموضوع ف النف ا بوق رفض الاستئناف رغم سبق حكمھ ا أن ت                                                   فلھ

اذ المعجل ،            المعجل للحكم ف النف   .                                                                   ولھا أیضا أن تلغي الحكم المستأنف رغم سبق رفضھا وق

   .                                                                 م بوقف النفاذ المعجل أو برفض وقفھ یقبل الطعن فیھ استقلالا فور صدوره     والحك

ي الضمانات ھي المعجل النفاذ وقف ضمانات: عشر خامس دمھا الت ستأنف یق ذي الم ب ال  وقف طل

م تنفیذ في لھ المحكوم لحمایة ،طلبھ إلى المحكمة وأجابتھ المعجل النفاذ ا الحك و فیم   فصلت ل

ة سلطة الاستئناف ولمحكمة  .لصالحھ الموضوعي فالاستئنا في المحكمة ي تقدیری ر ف  تقری

وق لصیانة تراھا إجراءات أیة أو الكفالة ستأنف حق ف أمرت إذا ضده الم اذ بوق  المعجل النف

ف  .الطرفین مصلحة بین توازن ھذا في وھي ة وق وع كفال م یحدد ن                                           ولكن المشرع الكویتي ل

صیا دد                                   النفاذ المعجل أو الإجراء اللازم ل ي تع ا یعن ھ المطعون ضده مم وم ل وق المحك                                              نة حق

     .                                                                                  الخیارات أمام الطاعن المحكوم علیھ في ھذا الشأن الأمر الذي یفتح المجال للمنازعة فیھا

ل المعجل النفاذ وقف طلب قدم إذا :عشر سادس دء قب ي الب ذ ف م وصدر التنفی الوقف حك إن ب ر ف  أث

م تنفیذ يف البدء دون الحیلولة في ینحصر  الحكم ھذا ستأنف الحك ع الم ذه فیمتن دم وإذا .تنفی  ق

ب ف طل اء الوق راءات أثن ذ إج د أي التنفی دء بع ي الب ذ ف ل التنفی ھ وقب إن .تمام ر ف م أث  الحك

الوقف سري ب ى ی ذ إجراءات عل ة التنفی دیم اللاحق ذا لتق ب ھ س ولا الطل ذ إجراءات یم  التنفی

سابقة ى ال ھ عل العبرة تقدیم اریخ ف دیم بت ب تق اذ فوق طل یس  المعجل النف اریخ ول دور بت  ص

  .التقاضي إجراءات طول من الوقف طالب یضار لا حتى .التنفیذ بوقف الحكم
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   :التوصیات

ى وء عل ة ض وع دراس اذ موض ل النف ام المعج ضائیة للأحك ا الق انون وفق ات لق  المرافع

ویتي ائج ،الك ي والنت لت الت ا توص ة إلیھ د ،الدراس ة تؤك شرع أن الباحث و الم اط یتيالك ف أح  بمختل

ى الحتمي المعجل النفاذ حالات فصل علیھ تقترح ولكنھا ،الموضوع ھذا جوانب  وجوب أساس عل

   :ولذلك ،أخرى مواضیع ومعالجة ،المعجل النفاذ كفالة جواز أو

رح :أولا ة تقت صیص الباحث ادة تخ ستقلة م اذ م ل للنف ي المعج ام الحتم صادرة للأحك ي ال واد ف  الم

ة ى التجاری وال عل الي نح اذ" : الت ل النف ب المعج وة واج انون بق ام الق صادرة للأحك ي ال  ف
  .  "جوازیة الكفالة یجعل قانوني نص یرد لم ما .كفالة تقدیم بشرط وذلك ،التجاریة المواد

   :التالي النحو على الكویتي المرافعات قانون من) 193 (المادة نص تعدیل: ثانیا

  .أولا لتوصیةل كنتیجة منھا) د (البند إلغاء أـ

   .نفسھا المادة من الأخیرة الفقرة إلغاء ـ ب

ر المعجل النفاذ " یلي كما لیصبح المذكورة المادة مطلع تعدیل - جـ ة بغی وة واجب كفال انون بق  ،الق

   :الآتیة الأحوال في ،كفالة تقدیم على الأمر أو الحكم ینص لم ما

نص صیاغة إعادة الباحثة تقترح وعلیھ ى ال الي النحو عل اذ " الت ر المعجل النف ة بغی  كفال
ة الأحوال في ،كفالة تقدیم على الأمر أو الحكم ینص لم ما ،القانون بقوة واجب ام : الآتی            أ ـ الأحك

ة أو  .                                                         الصادرة في المواد المستعجلة أیا كانت المحكمة التي أصدرتھا صادرة بالنفق ام ال                                 ب ـ الأحك
سل سكن أو ت اع أو ال ضانة أو الرض أجرة الح ھ                                       ب صغیر أو رؤیت ى   .                   یم ال صادرة عل ر ال                        ج ـ الأوام

   . "                                       العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منھا 

ة طریقا باختیار المیعاد بھذا لھ المحكوم یلتزم الكفالة خیار لإعلان میعاد تحدید :ثالثا ن لكفال ین م  ب

وم وإعلان الكویتي المشرع حددھا التي الطرق ھ المحك ذا علی ار بھ ى الخی ىی لا حت ر بق  الأخی

   .رحمتھ تحت

ن الأولى الفقرة تعدیل الباحثة تقترح ولذلك ادة م ن) 197 (الم انون م ات ق ویتي المرافع  الك

اره بإعلان بالكفالة الملزم یقوم"  یلي كما لتصبح ام عشرة خلال ،خی م صدور من أی ذ الحك  الناف
سند إعلان ضمن وإما مستقلة بورقة التنفیذ مأمور ید على إما ،الكفالة بشرط معجلا ذي ال  التنفی

  ."بالوفاء التكلیف ورقة أو
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د غرار على القضائیة للأحكام المعجل النفاذ وقف كفالة طرق تحدید :رابعا ة طرق تحدی اذ كفال  النف

ل ذه المعج ام لھ رك لأن ؛ الأحك ذه ت سألة ھ سلطة الم ة ل اني محكم ة ث تح درج ال یف  المج

اذ وقف كفالة في للمنازعة كوذ .المعجل النف رة بإضافة ل دة فق ادة جدی ن) 133 (للم انون م  ق

  .الخصوص بھذا الكویتي المرافعات
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  .العربیة النھضة دار :القاھرة ،القضائي للتنفیذ العامة النظریة ،)1999 (وجدي ،راغب -
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د - ید أحم ود، س دي، ومحم ویتي ،)1994( راغب، وج ات الك انون المرافع ت ،1ط ،ق دار  :الكوی
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ة ،)2006( الزعبي، عوض أحمد - ات المدنی ة: أصول المحاكم ان،2ج ،2ط ،دراسة مقارن  : عم

  .دار وائل
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ي ،المنعم عبد ،الشرقاوي - ات ،)1976  (فتحي ،ووال ة المرافع ة المدنی اھرة ،1ط ، والتجاری  :الق

  .العربیة النھضة دار

شواربيـ ا د ،ل دا عب ام ،)2002 (لحمی ة الأحك ي العام ذ ف ري التنفی كندریة ،1ط ،الجب شأة: الإس  من

  .المعارف

اري - لاح ،شوش دین ص ذ ، )2009 (ال ري التنفی ي الجب واد ف ة الم ة المدنی شرعیة والتجاری   وال
  .للنشر الثقافة دار: عمان ،الشرعي التنفیذ وقانون التنفیذ قانون شرح

ي أسامة ،والروبي ،السید أحمد ،صاوي ـ د روب ز عب ذ ، )2005 (العزی ري التنفی ي الجب واد ف  الم
  .العربیة النھضة دار: القاھرة ،والتجاریة المدنیة

اوي- سید ، ص د ال ة ،)2004( أحم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع رح ق ي ش یط ف  ،2ط ،الوس

  .دار النھضة العربیة: القاھرة

ور ، طلبة- ات المد ،)1999( أن ةموسوعة المرافع ة والتجاری رىجالم ،4ج ،نی ة الكب ب  ،ل دار الكت

  .القانونیة

ة- ور ، طلب ر ،)2003( أن ادة النظ اس إع تئناف والتم ن بالاس رىجالم ،الطع ة الكب ب  ،ل دار الكت

  .القانونیة

اح- د الفت ي ، عب ویتي ،)2011( عزم ات الك انون المرافع ي ق یط ف دني: الوس ضاء الم انون الق  ،ق
  .لكتبمؤسسة دار ا :الكویت ،2ط

  .للنشر الثقافة دار: عمان ،مقارنة دراسة: التنفیذ قانون  أحكام شرح ،)2006 (عباس ،العبودي -
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ري التنفیذ قواعد ،)2013 (الفتاح عبد عزمي ،عطیة - ي الجب انون ف ات ق ویتي المرافع   ،2ط ،الك

  .الكتب دار مؤسسة: الكویت

ة - ي ،عطی د ،عزم اح عب زي ،الفت ساعد ،والعن دق ،)2013 (م ذ واع ري التنفی ي الجب انون ف  ق
    .الكتب دار مؤسسة: الكویت ،2ط ، الكویتي المرافعات

ة - ي ،عطی د عزم اح عب یط ،)2016 (الفت ي الوس انون ف ات ق ویتي المرافع انون ،الك ضاء ق  الق
  .الكتب دار مؤسسة :الكویت ،3ط ،الكویتي المدني

  .العربیة النھضة دار: القاھرة ،1ط ،التنفیذ مبادىء ،)1978 ( الخالق عبد محمد ،عمر -

ر - ل ،عم ماعیل نبی ل ،إس د ،وخلی دي ،أحم د ،وھن ذ ،)2005 ( أحم ري التنفی ي الجب انون ف  ق
  .الجدیدة الجامعة دار: الإسكندریة ،1ط ،الكویتي المرافعات

ل ،عمر - یط ،)1999 (إسماعیل نبی ي الوس انون ف ات ق ة المرافع ة المدنی كندریة ،والتجاری : الإس

  .الجدیدة جامعةال دار

ر،- ماعیل  عم ل إس ة ،)1980( نبی ة والتجاری واد المدنی ي الم ھ ف تئناف وإجراءات ن بالاس : الطع
سي صري والفرن ضاء الم ھ والق ات والفق انون المرافع صوص ق اً لن كندریة ،طبق شأة  :الإس من

  .المعارف

  .المعارف أةمنش: الإسكندریة ،وإجراءاتھ القضائي التنفیذ ،)1981 (إسماعیل نبیل ،عمر -

  .3ط ، التحفظیة والحجوز الرسمیة والمحررات الأحكام تنفیذ ،)1951 (حامد محمد ،فھمي  ـ

  .دار الثقافة :عمان ،1ط ،أصول التنفیذ): 2004( قضاة، مفلح عواد -

ویتي): 1998(سید أحمد  ، محمود- ات الك  ،2 وج1ج  ،1ط، أصول التقاضي وفقا لقانون المرافع

  .ر الكتبمؤسسة دا :الكویت

د ،ملیجي - وعة ،)2007 (أحم شاملة الموس ي ال ق ف ى التعلی انون عل ات ق  و 5ج  ،1ط ،المرافع

  .بالجیزة المحامین نقابة: مصر ،6ج

  .مؤسسة دار الكتب:  الكویت،1ط ،أصول التنفیذ في القانون الكویتي ،)1996(  أحمد ، ملیجي-

صر  ـ دین ن ل ،ال ب ،كام اروق ،ورات ضاء): 1990 (ف ورالأ ق ستعجلة م اھرة ،الم ر دار :الق  الفك

  .العربي
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  .المعارف منشأة: الإسكندریة ،1ط ،المرافعات قوانین) 1982 (أمینة ،النمر -

  .المعارف منشأة: الإسكندریة ،1ط ،وطرقھ الجبري التنفیذ أحكام ،)1988  (أمینة ،النمر ـ

دي  ـ د ،ھن ود ،أحم ید ،محم د س لا ،أحم د ،والم ستار عب ذ ،)2000 (ال ري التنفی ي الجب انون ف  الق
  .الكویت جامعة: الكویت ،1ط ،وإجراءاتھ قواعده الكویتي

ة في مصر   ، )    1923 (                    أبو ھیف، عبد الحمید  ـ ة والتجاری واد المدنی ي الم   ،                                                       طرق التنفیذ والتحفظ ف

   . 2 ط

ة ،)1984( أبو الوفا، أحمد -  ،2ج ،4ط، التعلیق على نصوص قانون المرافعات المدنیة والتجاری

  .منشأة المعارف :لإسكندریةا

   .               منشأة المعارف :           الإسكندریة ، 4 ط                 إجراءات التنفیذ،   ،  )    1994 (                أبو الوفا، أحمد  -

و - ا أب د، الوف ة، )1980 (أحم ام نظری ي الأحك انون ف ات ق كندریة ،4ط، المرافع شأة، الإس  من

  .المعارف

  .العربیة النھضة دار: القاھرة ،2ط ،المدني القضاء قانون في الوسیط ،)1999 (فتحي ،والي -

  . جامعة الكویت:، الكویت1ط ،قانون القضاء المدني الكویتي ،)1977(فتحي  ، والي-

   .الكتب دار: الكویت ،1ط ،الكویتي القانون في الجبري التنفیذ ،)1978 (فتحي ،والي -

ي - ي ،وال ذ ،)1995 (فتح ري التنفی ي الجب واد ف ة الم ة المدنی اھرة ،1ط ،والتجاری ةمط: الق  بع

  .القاھرة جامعة

ي - ي ،وال ة ،)1997 (فتح بطلان نظری ي ال انون ف ات ق اھرة ،2ط ،المرافع ة دار: الق    الطباع

  .الحدیثة

  :الدوریات ومجموعات الأحكام

امین - ة المح ة نقاب ة  (مجل ة الأردنی ي المملك امین ف ة المح ھریة تصدرھا نقاب ة ش ة اجتماعی حقوقی

  .، مجموعة من الأعداد)الھاشمیة

            www.adaleh.nfo.)متاحة للمشتركین(نشورات مركز عدالة  م-

دة - ن ( مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة التمییز الكویتیة عن الم ى 1992/ 1/1م  حت

  . ثلاث مجلدات، القسم الثالث،1996/ 31/12
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ة عن ا- ز الكویتی ة التمیی ا محكم ي قررتھ ة الت دة  مجموعة القواعد القانونی ن (لم ى 1/1/2002م  إل

  . مجلد12 ، وزارة العدل،)2006/ 31/12

   :الإیضاحیة والمذكرات القوانین

   .وتعدیلاتھ 1980 لسنة) 38 (رقم الكویتي والتجاریة المدنیة المرافعات قانون -

ذكرة ـ انون الإیضاحیة الم ات لق ة المرافع ة المدنی ویتي والتجاری شریعات مجموعة :الك ة الت  الكویتی

  . الثالث الجزء العاشرة؛ الطبعة ،الكویتي الوزراء مجلس یصدرھا): 2015(

  .1980لسنة ) 39(قم  قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الكویتي ر-

ذكرة ـ ضاحیة الم انون الإی واد اللق ي الم ات ف م  الإثب ویتي رق ة الك ة والتجاری سنة ) 39(مدنی ل

ةالتشریعات الكویتیة تصدرھا جم.1980 ة المحامین الكویتی ة سنة ،عی م ،2014 طبع د رق  المجل

  . الجزء الثاني،)11(

  .1986 لسنة) 13 (رقم المصري والتجاریة المدنیة المرافعات قانون -

  .1986 المذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات المصري لسنة -

  . وتعدیلاتھ1968لسنة ) 18(ـ قانون الإثبات المصري رقم 

  .1968حیة لقانون الإثبات المصري لسنة  المذكرة الإیضا-

  .وتعدیلاتھ 2007 لسنة) 25  (رقم الأردني التنفیذ قانون -

  .وتعدیلاتھ 1988 لسنة) 24 (رقم الأردني المدنیة المحاكمات أصول قانون -

  .1976 لسنة) 43 (رقم الأردني المدني القانون -

سنة  ي ل دني الأردن انون الم ضاحیة للق ذكرات الإی ین،1976ـ الم امین الأردنی ة المح ب ، نقاب  المكت

  . جزئین،الفني
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